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 ملخص

-تنطلق أهمیة البحـث مـن أهمیـة الحـق الدسـتوري المقـرر للسـلطة التنفیذیـة فـي وضـع التشـریعات 
الفرعیــة. وتتمثــل مشــكلة البحــث فــي أنّ المُشــرع الدســتوري لــم یــنص صــراحةً علــى  -لاســتثنائیةالعادیــة وا

أنظمة الضبط الإداري وبأنّ هناك خلطاً والتباساً لـدى معظـم الفقـه حـول الأسـاس الـذي تسـتند إلیـه، كمـا 
یعات الضـرورة أن الالتباس یمتد لیشمل مدلول وأساس وقیمة التعلیمات الإداریة، وكـذلك الفـرق بـین تشـر 

 المتمثلة بالقوانین المؤقتة والتعلیمات العرفیة. 

وقــد تنـــاول البحـــث التشـــریعات الفرعیـــة العادیـــة التــي تصـــدر بموجـــب أحكـــام الدســـتور وكـــذلك التـــي 
تصــدر بموجـــب القــوانین والأنظمـــة، بالإضــافة للتشـــریعات الفرعیـــة الاســتثنائیة فـــي حالــة الضـــرورة، مـــن 

 یلي الوصفي المقارن.خلال اتباع المنهج التحل

وخلـص البحــث إلــى مجموعــة مـن النتــائج لعــل مــن أهمهــا؛ أنّ المشـرع الدســتوري لــم یــنص صــراحة 
على أنظمة الضبط. وبأنّ التشریعات الفرعیة الإستثنائیة على نوعین؛ أحدهما یصدر في ظل الظـروف 

ین المؤقتة)، والآخر: یصدر الاستثنائیة المقترنة بحل مجلس النواب وهو ما یطلق علیه مصطلح (القوان
ــة)،  ــات العرفیـ ــمى (بالتعلیمـ ــة ویسـ ــام العرفیـ ــرار الأحكـ ــریان قـ ــة بسـ ــتثنائیة المقترنـ ــروف الاسـ ــل الظـ ــي ظـ فـ
وتضّمن البحث مجموعة من التوصیات كان أبرزها؛ الاقتراح بضرورة تعدیل الدستور الأردنـي، بإضـافة 

 مة الضبط الإداري.مادةٍ تُجیُز لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدار أنظ

 الأنظمة، التعلیمات الإداریة، القوانین المؤقتة، التعلیمات العرفیة. :الدالةالكلمات 

 

 
 

 
 .كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، الأردن ∗

 حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن.



 د. ولید سعود القاضي                                                    التشریعات الفرعیة في النظام القانوني الأردني
         

 

 ۱٤۰ 

Subsidiary Legislation in the Jordanian legal system 
 

Dr. Waleed  Suod  Al-Qadi 
 

Abstract 
The importance of the current study stems from the role of the executive 

authority in enacting ordinary and extraordinary subsidiary legislation. The 
problem of the current study lies in the fact that the constitutional legislator 
did not explicitly provide for administrative control systems and that there are 
confusion and ambiguity in the basis on which administrative control systems 
are based. Also, the confusion extends to include the meaning, basis and value 
of administrative instructions and the differences between necessity 
legislation. 

The current study has addressed the ordinary subsidiary legislation issued 
pursuant to the provisions of the Constitution as well as those issued by laws 
and regulations, in addition to exceptional subsidiary legislation in  cases of 
necessity, through the application of the comparative descriptive analytical 
approach. 

The current study has concluded a set of results, the most important of 
which were that the constitutional legislator did not explicitly provide for 
administrative control systems. Also, the current study has concluded that 
extraordinary subsidiary legislation are of two types: The first one is issued 
under exceptional circumstances associated with the dissolution of the House 
of Representatives; the so-called provisional laws, and the other one is issued 
under exceptional circumstances associated with the application of martial 
law. 

The current study has recommended that the Jordanian constitution is to 
be amended by adding an article authorizing the Council of Ministers, subject 
to the approval of the King, to issue administrative control systems. 
Keywords: Regulations, Administrative instructions, Provisional laws, of 

martial law 
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 : مقدمة

نفیذیة  إذا كانت السلطة التشریعیة بحكم وظیفتها تصدر تشریعات رئیسیة عادیة، فإنّ السلطة الت
ن السلطة  إانت السلطة التشریعیة هي الأصل فبحكم وظیفتها أیضاً تصدر تشریعات فرعیة، وإذا ك

التنفیذیة هي الفرع فیما یتعلق بإصدار القواعد القانونیة العامة المجردة والملزمة، وبما أنّ المشرع  
نه أناط بالسلطة  الدستوري قد جعل مهمة التشریع كأصل عام من اختصاص السلطة التشریعیة فإ

 التنفیذیة صلاحیة إصدار التشریعات الفرعیة كاستثناء على الأصل العام. 

ولكي یتم الإحاطة بمصطلح التشریع الفرعي كمصدر من مصادر المشروعیة، لا بد من القول إن  
ة  التشریعات الفرعیة التي تصدر عن السلطة التنفیذیة على ثلاثة أنواع؛ النوع الأول: تشریعات فرعی

عادیة تصدر بموجب أحكام الدستور، والنوع الثاني: تشریعات فرعیة عادیة تصدر بموجب أحكام  
القوانین والأنظمة، وتتمثل بالأنظمة والتعلیمات الإداریة، أما النوع الثالث فهو التشریعات الفرعیة  

 العرفیة.الاستثنائیة والتي تصدر في حالة الضرورة وتتجسد بالقوانین المؤقتة والتعلیمات 

وتتمثل أهمیة البحث؛ في أنّ التشریعات الفرعیة بأنواعها تحتل المرتبة الثالثة أحیاناً والمرتبة   
الرابعة أحیاناً أخرى والمرتبة الثانیة استثناءً في مدارج القاعدة القانونیة وفقاً لقاعدة التدرج التشریعي  

وعلى اختلافها تنُشئ وتُعدل وتُلغي مراكز   بالدولة، وتبرز أهمیة البحث أیضاً؛ في أن هذه القواعد 
قانونیة عامة، وتحتوي على قواعد قانونیة عامة مجردة وملزمة تنطبق على شریحة واسعة من  

 الأشخاص أیاً كانت مرتبتها القانونیة. 

أما مشكلة البحث؛ فإنها لا تتمثل بمشكلة واحدة بل بعدة مشاكل، منها: أن المشرع الدستوري لم   
أنظمة الضبط الإداري بنصوص صریحة أُسوة بالأنظمة التنفیذیة والتنظیمیة، بالإضافة إلى   ینص على

أنه لم یبین كیفیة سریان الأنظمة بشكل عام بینما حرص على بیان سریان القوانین العادیة، كما أن  
ذا الالتباس هناك خلطاً والتباساً حول أساس أنظمة الضبط الإداري عند شُراح القانون الإداري، وأن ه

لم یقف عنده هذا الحد، بل امتد لمدلول وأساس وقیمة التعلیمات الإداریة، بالإضافة إلى أن جُلّهم قام  
بإجراء مقارنة بین التشریعات الاستثنائیة الفرعیة والمتمثلة بالقوانین المؤقتة والأحكام العرفیة المعمول 

مصر، بل قارنوها أیضاً مع قانون الدفاع الذي بها في الأردن مع لوائح الضبط ولوائح الضرورة في 
یصدر عن السلطة التشریعیة، ما أثر سلباً على فهم مضمونها وكیفیة تنفیذها؛ لأن القیاس كان مع  

 الفارق مما أدى إلى نتائج خاطئة وغیر سلیمة.
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یم  في ضوء ما سبق، لا بد من اتباع المنهج التحلیلي الوصفي المقارن في هذا البحث، وتقس
خطته لثلاثة مطالب متتالیة؛ المطلب الأول: التشریعات الفرعیة العادیة التي تصدر بموجب أحكام  
الدستور، المطلب الثاني: التشریعات الفرعیة العادیة التي تصدر بموجب القوانین والأنظمة، المطلب 

 تي: الثالث: التشریعات الفرعیة الاستثنائیة في حالة الضرورة، وذلك على النحو الآ 

 المطلب الأول: التشریعات الفرعیة العادیة التي تصدر بموجب أحكام الدستور

سنتطرق لمفهوم الأنظمة كتشریعات فرعیة، ونبین أنواعها كما نص علیها المشرع الدستوري،   
 ونوضح مرتبة كُلً منها وقیمتها القانونیة وكیفیة سریانها في هذا المطلب، وذلك كما یلي: 

 فهوم الأنظمة الفرع الأول: م

تعتبر الأنظمة من أهم التشریعات الفرعیة التي تصدر عن السلطة التنفیذیة في ظل الظروف  
العادیة؛ حیث نص علیها المشرع الدستوري صراحة ومیزها عن التشریعات الفرعیة الاستثنائیة التي  

لفرعیة العادیة تختلف  تصدر في حالة الضرورة كالقوانین المؤقتة والتعلیمات العرفیة. والتشریعات ا
بطبیعة الحال عن التشریعات الرئیسیة التي جعلها المشرع الدستوري من اختصاص المشرع العادي 

 والتي یطلق علیها عادةً مصطلح (القوانین).

نحن نعلم أنه قد یختلط الأمر ویلتبس على البعض بسبب التسمیة والمدلول، أو بسبب المعنى   
فرعي والتشریع العادي، علاوة على القیمة القانونیة والمركز أو المرتبة التي لكلٍ من مصطلح التشریع ال 

تتمتع بها كل من التشریعات الرئیسیة والتشریعات الفرعیة في مدارج القواعد القانونیة التي تشكل  
 التنظیم القانوني في الدولة.

ن، وحتى نزیل الإبهام  إذاً توجد صعوبة في التمییز بین اللفظ والمعنى أو التسمیة والمضمو  
والخلط بین المصطلحین السابقین غیر المترادفین وتصبح الألفاظ واضحة الدلالة على المعاني المراد 
بها من المصطلحین، لابد من اللجوء إلى معیارٍ نستطیع من خلاله التمییز والتفرقة بینهما، وهذا 

 ى النحو الآتي:المعیار إما أن یكون شكلیاً أو موضوعیاً، سنتناولهما عل 

تعتبر التشریعات الفرعیة العادیة الصادر بموجب أحكام الدستور من قبیل   المعیار الشكلي:
في   -التنفیذیة –القرارات الإداریة وفقاً لهذا المعیار، وذلك لصدورها من حیث الشكل عن السلطة الإداریة

ن حیث الجهة التي أصدرتها  الدولة وفي حدود اختصاصها المقید دستوریاً، أي لو نظرنا إلیها م 
لوجدناها السلطة التنفیذیة ولیست السلطة التشریعیة، ولو نظرنا إلى الأداة القانونیة أو الأسلوب الأكثر  
ممارسة والذي تستخدمه الإدارة عند قیامها بوظائفها المتعددة في سبیل تحقیق المصلحة العامة لوجدناه  

ونیة الصادرة عن الإدارة بإرادتها المنفردة تسمى(قرارات إداریة)، یتمثل بالقرار الإداري، فالأعمال القان
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بینما الأعمال القانونیة الصادرة من السلطة التشریعیة تسمى (قوانین). ویطلق المشرع الدستوري 
، والمشرع )١( الأردني على المدلول السابق تسمیة الأنظمة بینما اسماها المشرع المصري باللوائح

لطة التنفیذیة حق إصدار بعض الأنظمة وجعل اختصاص السلطة التنفیذیة بهذا  الأردني منح الس
)  ٢/ ٤٥) و (٣١الشأن محدداً ومقیداً بنصوص الدستور التي أشار إلیها في بعض مواده؛ مثل المادة (

 .)٢( )١٢٠) و(١١٤و(

سم الأمر  وصفوة القول، إنّ الأنظمة هي قرارات إداریة من حیث المعیار الشكلي، لأن المُشرع ح 
"أ.تختص المحكمة الإداریة، دون غیرها، بالنظر في الطعون والطلبات المتعلقة  -عندما نص على أن:

. الطعون التي یقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام  ٦..١بالقرارات الإداریة النهائیة بما في ذلك: 
المحكمة الإداریة تختص بالنظر   . وبتحلیل هذا النص، یتضح لنا بما لا یدع مجالاً للشك، أن)٣(أو..."

في الطعون والطلبات المتعلقة بالقرارات الإداریة النهائیة، ومن الأمثلة التي أوردتها المادة الخامسة  
 على القرارات الإداریة النهائیة؛ الأنظمة التنفیذیة التي تخالف القوانین. 

السلطة التنفیذیة بموجب أحكام  المعیار الموضوعي: تعد التشریعات الفرعیة العادیة الصادرة عن
الدستور أعمالاً تشریعیة لا تختلف عن الأعمال الصادرة من السلطة التشریعیة تطبیقاً للمعیار  
الموضوعي، والذي یقوم على تكییف الطبیعة القانونیة للعمل، أي النظر إلى جوهر العمل ومحتواه  

الأنظمة  -و نظرنا إلى مضمون كلٍ منهما دون النظر إلى الجهة التي أصدرته، وبمعنى أكثر دقة ل
لوجدناهما یحتویان على قواعد قانونیة عامة مجردة وملزمة تنطبق على جمیع الأفراد أو   -والقوانین 

شریحة واسعة منهم دون أن تحدد أو تُعّین الشخص المخاطب بها بالاسم أو الذات، ولذلك جعل 
وساوى  )٤( الرقابة على دستوریة القوانین والأنظمةالاختصاص للمحكمة الدستوریة بالمشرع الدستوري 

 
)  ١٧١) و( ١٧٠السلطة التنفیذیة حق إصدار اللوائح في المواد ( ٢٠١٤منح الدستور المصري الصادر سنة  )١(

منه على أن: "یصدر رئیس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین...".  )١٧٠)؛ حیث نصت المادة (١٧٢و(
على أن: "یصدر رئیس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق العامة والمصالح   )١٧١كما نصت المادة (

رئیس الوزراء لوائح  ) فقد نصت على أن: "یصدر ١٧٢العامة وتنظیمها بعد موافقة مجلس الوزراء". أما المادة (
 الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء".

 سنتناولها هذه المواد بالتفصیل عند بحث أنواع الأنظمة. )٢(
 . ٢٠١٤) لسنة ٢٧) من قانون القضاء الإداري رقم (٦/أ/٥المادة (  )٣(
دستوریة القوانین   ) من الدستور الأردني على أن: "تختص المحكمة الدستوریة بالرقابة على١/ ٥٩تنص المادة (  )٤(

 والأنظمة النافذة...".  
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نظمة تتفق مع القوانین في  وإذا سلمنا بأن الأ  بینها من هذه الناحیة، أي من حیث المعیار الموضوعي،
 في بعض الجوانب الآتیة: )١(هما ینشئان قواعد عامة مجردة إلا أنها تختلف عنهایأن كل

ن حیث المرتبة؛ لأنها تصدر عن السلطة التشریعیة المنتخبة  إن القوانین تعلو على الأنظمة م  أولاً:
والممثلة لجمیع أفراد الشعب، فإرادة الأمة هي التي یجب أن تسود وفقاً لمبدأ المشروعیة، وعلیه  
یتحتم أن لا تخالف الأنظمة أحكام القوانین وأن تعمل في دائرتها، وتأسیساً على ذلك تحتل 

قاعدة التدرج التشریعي بعد النصوص الدستوریة والتشریعات العادیة. الأنظمة المرتبة الثالثة في 
ولكن هناك بعض الأحكام القضائیة اعتبرت أن الأنظمة لها مرتبة وقیمة قانونیة مساویة للقوانین،  

من   ١٢٠"نظام الخدمة المدنیة صدر بموجب المادة  -حیث أكدت محكمة العدل العلیا أن:
، وهذا الاتجاه القضائي یتعلق بالأنظمة المستقلة فقط ولا یمكن أن  )٢(ون" الدستور ویتمتع بقوة القان

قاعدة تدرج القواعد یمتد لیشمل الأنظمة التنفیذیة؛ لأنه یتعارض مع الاستقرار القضائي المتعلق ب
"یتمثل مبدأ المشروعیة فیخضوع   -القانونیة وفقاً لمبدأ المشروعیة؛ فمحكمة العدل العلیا قالت:

في تصرفاتها إلى أحكام القانون بمعناه الواسع، فلا یخالف القانون الدستور ولا یخالف   الإدارة
، فإذا تزاحمت )٣( النظام القانون أو الدستور ولا تخالف التعلیمات النظام أو القوانین أو الدستور"

مرتبة،  القواعد القانونیة وتعارضت عند التطبیق وجب على القضاء أن یطبق القاعدة الأعلى في ال
، وعلیه فإن النتیجة  )٤( فیغلب الدستور على القانون ویغلب القانون على القرار أیاً كانت مرتبته

المترتبة على هذا التدرج هي وجوب خضوع كل قاعدة شكلاً وموضوعاً للقاعدة التي تسمو علیها  
 .)٥(في القوة والمرتبة

دستوریة أو لنصوص القوانین تعتبر أنظمة  ثانیاً: إن الأنظمة التي تتضمن نصاً مخالفاً للنصوص ال
باطلة وجائز الطعن بها أمام المحكمة الدستوریة إذا خالفت نصاً  غیر دستوریة أو غیر قانونیة و 

الأنظمة أدنى في المرتبة من   دستوریاً وأمام المحكمة الإداریة إذا خالفت نصاً قانونیاً، وبما أن

 
انظر أوجه الإختلاف عند: شیحا، إبراهیم عبد العزیز، القضاء الإداري اللبناني، الجز الأول، الدار الجامعیة،   )١(

. وانظر أیضاً: حسبو، عمرو أحمد، القضاء الإداري، مكتبة قصر الزعفران،  ٥٢و ٥١، ص ١٩٩٤بیروت، 
 . ٤١-٣٩، ص ١٩٩٠القاهرة، 

 ، منشورات مركز قسطاس الإلكتروني.٢٠٠٠/  ١٧/٥، تاریخ ٨٣/٢٠٠٠حكم محكمة العدل العلیا رقم   )٢(
 . ٦٧٦، ص ٢٠٠٥، مجلة نقابة المحامین، ١٢/٢٠٠٤/ ٣٠، تاریخ  ٢٠٠٤/ ٣٣٢حكم محكمة العدل العلیا رقم   )٣(
، مجموعة المبادئ التي قررتها  ١٩٥٨-٧ -١٢، تاریخ ٣، سنة ٥٨/ ٩٢٩حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة رقم  )٤(

 المحكمة الإداریة العلیا.  
   .٢٥، ص١٩٩٤فودة، رفعت، مصادر المشروعیة الإداریة ومنحنیاتها، دار النهضة العربیة، القاهرة،  )٥(
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 ۱٤٥ 

ویترتب على ذلك نتیجة في غایة الأهمیة، تتمثل في  الدستور ومن القوانین، فإنها تخضع لها، 
 أنه: لا یجوز للنظام أن یتضمن حكماً مخالفاً أو معدلاً أو لاغیاً لأحكام الدستور أو القانون. 

)  ١١) و(٩) و (٤) من الدستور الأردني، والمواد (٦٠) و ( ٥٩وإننا نرى، وبعد الرجوع للمادتین (
) من قانون القضاء الإداري  ٥، والمادة (٢٠١٢) لسنة ١٥یة رقم ( ) من قانون المحكمة الدستور ١٥و (

 ، أنه یتم الطعن بعدم مشروعیة الأنظمة من خلال إتباع طریقین هما: ٢٠١٤) لسنة  ٢٧رقم (

: الطعن بعدم دستوریة الأنظمة أمام المحكمة الدستوریة، حیث یقدم الطعن من  الطریقة الأولى
، ویجوز لأي  )١(مجلس الوزراء، موقعاً من رئیس الجهة الطاعنةمجلس الأعیان أو مجلس النواب أو 

طرف من أطراف الدعوى المنظورة أمام المحاكم إثارة الدفع بعدم الدستوریة، وعلى المحكمة إنْ وجدت 
أن الدفع جديٌ أن تحیله للمحكمة التي یحددها القانون لغایات البت في أمر إحالته إلى المحكمة  

، أما إذا تم إثارة  )٣(البت في أمر الإحالة من قبل محكمة التمییز في هذه الحالة ، ویتم)٢( الدستوریة
الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة التمییز أو أمام المحكمة الإداریة فتتولى هذه المحكمة أو تلك أمر 

ادة غیر  ، وتصدر المحكمة الدستوریة حكمها بعدم دستوریة الم)٤( البت في الإحالة للمحكمة الدستوریة
، حیث تختص المحكمة  )٥( الدستوریة المنصوص علیها في النظام نظراً لمخالفتها النصوص الدستوریة

) من ٤) من الدستور الأردني والمادة (٥٩بالرقابة على دستوریة القوانین والأنظمة النافذة وفقاً للمادة (
نص المخالف للدستور حكماً نهائیاً  ). ویكون حكمها بعدم دستوریة ال١٥قانون المحكمة الدستوریة رقم (
 .)٦(وملزماً لجمیع السلطات وللكافة

الطعن بعدم مشروعیتها القانونیة، وطلب إلغاء النظام المخالف للقانون أمام   الطریقة الثانیة:
المحكمة الإداریة، وذلك من خلال دعوى الإلغاء، حیث ترفع ممن له مصلحة بإلغاء النظام؛ وهو  

) لسنة  ٢٧ن النظام المخالف للقانون، وهذا ما أكده قانون القضاء الإداري رقم (الشخص المتضرر م
دون غیرها بالنظر في  الإداریة،تختص المحكمة  -"أ ) على أن:٦/أ/٥، حیث نصت المادة (٢٠١٤

 
 .٢٠١٢) لسنة ١٥) من قانون المحكمة الدستوریة رقم (٩انظر بهذا المعنى، المادة ( )١(
 ) من الدستور الأردني.٦٠ادة (انظر بهذا المعنى، الم )٢(
 .٢٠١٢) لسنة ١٥) من قانون المحكمة الدستوریة رقم (٣/ج/١١"لغایات البت في أمر الإحالة، انظر المادة ( )٣(
، ولقد قمنا باستخدام عبارة: "المحكمة  ٢٠١٢) لسنة ١٥/د) من قانون المحكمة الدستوریة رقم (١١انظر بهذا المعنى، المادة ( )٤(

"تختص المحكمة   /ب) والتي تنص على أن:٣٩" بدلاً من عبارة: "محكمة العدل العلیا"، وذلك استناداً للمادة (الإداریة
الإداریة بالنظر في جمیع الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة العدل العلیا بموجب التشریعات النافذة قبل نفاذ أحكام 

 هذا القانون".
 .٢٠١٢) لسنة ١٥)، قانون المحكمة الدستوریة رقم (١٥مادة (انظر الفقرتین (ج) و(د) من ال )٥(
 .٢٠١٢) لسنة ١٥/أ)، قانون المحكمة الدستوریة رقم (١٥انظر بهذا المعنى، المادة ( )٦(
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 ۱٤٦ 

. الطعون التي یقدمها أي  ٦... ١جمیع الطعون المتعلقة بالقرارات الإداریة النهائیة بما في ذلك: 
طلب إلغاء أي نظام أو تعلیمات أو قرار والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر متضرر ل

 بمقتضاه أو ...".

) لم یشر إلى جواز الطعن بالنظام المخالف للدستور؛ ٦/أ/٥ویلاحظ، أن النص الوارد في المادة (
الدستوریة وحدها  لأن المشرع جعل الاختصاص بالرقابة على دستوریة الأنظمة من صلاحیة المحكمة 

دون غیرها، ونتیجة لذلك لم یجز للمحكمة الإداریة النظر في الطعون والطلبات المتعلقة بإلغاء النظام  
 المخالف للدستور، وإن كان قد أجاز الطعن بإلغاء النظام المخالف للقانون أمام المحكمة الإداریة.

داري یمثل اتجاهاً جدیداً ومغایراً  ) من قانون القضاء الإ٦/أ/٥ویلاحظ أیضاً، أن نص المادة (
للمشرع الأردني، ینسجم مع التطور الذي طرأ بعد صدور قانون المحكمة الدستوریة وقانون القضاء  
الإداري؛ لأن القضاء الإداري الأردني كان مستقراً قبل صدور القانون الجدیدعلى أنه لا یملك صلاحیة  

الإداریة الفردیة الصادرة استناداً للأنظمة المخالفة للنصوص  إلغاء الأنظمة، وإنما له إلغاء القرارات 
الدستوریة والقانونیة بطریقة غیر مباشرة، عن طریق دعوى الإلغاء، وهو ما كان ینسجم مع النصوص  

، حیث كانت المادة  )١( قبل إلغائه ١٩٩٢) لسنة ١٢القانونیة في ظل قانون محكمة العدل العلیا رقم ( 
تختص المحكمة، دون غیرها بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي   -"أ -ى أن: التاسعة منه تنص عل

الطعون التي یقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء   -٦... ١المصلحة والمتعلقة بما یلي: 
بموجب أي قانون یخالف الدستور أو أي نظام یخالف الدستور أو القانون". وبمقارنة النصوص  

ببعض، یتضح خلو النص المُلغى من الإشارة إلى صلاحیة المحكمة بالنظر في   القانونیة بعضها
الطعون والطلبات المتعلقة بإلغاء الأنظمة بشكل مباشر، على خلاف النص الوارد في القانون الجدید،  

"... محكمة العدل  -وهذا ما درجت علیه أحكام محكمة العدل العلیا قبل أن تلغى؛ حیث قضت بأن: 
صلاحیة إلغاء الأنظمة المخالفة للقوانین، وإنما تقتصر صلاحیتها فیما یختص بذلك على  لا تملك 

 .)٢( إبطال الإجراءات التي تصدر بموجب هذه الأنظمة"

إن السلطة التشریعیة تستطیع أن تصدر ما تشاء من القواعد القانونیة طالما كان ذلك في حدود  ثالثاً:
ة في وضع الأنظمة یكون محدداً على سبیل الحصر بنصوص  الدستور، بینما حق السلطة التنفیذی

 الدستور.

 
 ١٢على أن: " یلغى (قانون محكمة العدل العلیا رقم  ٢٠١٤) لسنة ٢٧) من قانون القضاء الإداري رقم (٤٣تنص المادة ( )١(

 ).١٩٩٢لسنة 
، ١/٩/١٩٩٨تاریخ ،٨٧/١٩٩٨. وحكمها رقم١٩٥٦، مجلة نقابة المحامین، سنة ١/١/١٩٥٦، تاریخ١٩٥٦/ ١٠٥حكمها رقم )٢(

 .٣٩٥٩، ص١٩٩٨، ١عدد مجلة نقابة المحامین،
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 ۱٤۷ 

والتساؤل الذي قد یثار في هذا المجال هو: ما الحكمة من منح السلطة التنفیذیة حق إصدار 
 الأنظمة؟ 

نحن من جانبنا نود الإجابة عن هذا التساؤل بالقول: إنّ من الحكمة منح السلطة التنفیذیة وضع  
القانون وتعدیله یتطلب إجراءات تشریعیة معقدة ومناقشات قد یطول أمدها، بینما  الأنظمة لكون وضع 

وضع النظام وتعدیله لا یستغرق وقتاً طویلاً مما ینعكس إیجاباً على تنفیذ القوانین والتي تنص على 
هم  تنظیم الروابط الاجتماعیة والعلاقات الإنسانیة المختلفة، إضافةً إلى أن سهولة وضع الأنظمة یس

بإتاحة الحلول الناجعة للمشاكل الإداریة التي قد تنشأ بین جهة الإدارة وبین الأشخاص على اختلاف  
مسمیاتهم؛ وهذه المشاكل والمنازعات تظهر نتیجةً للتطورات والمستجدات في حیاتنا المتغیرة والمتطورة  

ة على ذلك فان بعض الأنظمة  والتي تعجز عن مواجهتها القوانین لكونها تتسم بالثبات والجمود، وعلاو 
تحتاج إلى عنایة فائقة من السلطة التنفیذیة عند وضعها وتنفیذها لأنها تتعلق بتنظیم سیر المرافق 
العامة بانتظام واطراد، وإشباع الحاجات العامة وحفظ النظام العام، وكل هذا وذاك یؤدي إلى تحقیق  

منشودة في الدولة، كما أن الحكمة تتطلب أن یضع  الصالح العام مما یرسخ أسس العدالة والمساواة ال
القاعدة القانونیة في هذا المجال تحدیداً من خَبِرَ تنفیذ القوانین؛ لأن السلطة التنفیذیة هي صاحبة  
الخبرة العملیة والدرایة الإداریة، وبالإضافة إلى ذلك فإن أعضاء السلطة التنفیذیة أكثر درایة بصیاغة  

وتنفیذها إذا ما تم مقارنتهم بأعضاء السلطة التشریعیة؛ الذین لا یشترط فیمن یترشح  القواعد القانونیة 
، كما أنها صاحبة الاختصاص الأصیل  )١(منهم لخوض الانتخابات ابتداءً توافر الثقافة القانونیة 

ئف  دستوریاً في تنفیذ القوانین، وموظفي الدولة هم القائمون على تنفیذ القوانین؛  بهدف تحقیق وظا
السلطة التنفیذیة المراد منها تحقیق المصلحة العامة، كما أن من یقوم بإعداد مشاریع الأنظمة هم ذاتهم  

) من الدستور عن طریق دیوان التشریع  ٩١المختصون دستوریاً بإعداد مشاریع القوانین وفقاً للمادة (
وظفي الوزارات والدوائر ، كما أنهم یتعاونون مع كبار م)٢( والرأي الذي یضم مستشارین قانونین

 والمؤسسات العامة أصحاب الخبرة في تنفیذ القوانین والأنظمة عند إعداد تلك المشاریع.

 

 
لم یرد ضمن الشروط المطلوبة للترشح لعضویة مجلس النواب أي شرط یتعلق بأي مؤهل علمي أو ثقافة قانونیة معینة،   )١(

 .٢٠١٦) لسنة ٦) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (١٠انظر المادة (
دیوان التشریع والرأي یتألف من رئیس وعدد من المستشارین والقانونیین والموظفین والمستخدمین، ویختص بدراسة وإعداد   )٢(

والأنظمة وتدقیقها وإبداء الرأي فیها جمیع التشریعات المعروضة علیه من رئیس الوزراء من خلال دراسة مشاریع القوانین 
) من نظام دیوان ١٠) و (٣وتعدیل أحكامها وإعادة صیاغتها، إضافة إلى وضع مشاریع القوانین والأنظمة ... انظر المادة (

 .١٩٩٣) لسنة ١التشریع والرأي رقم (
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 ۱٤۸ 

ولا یفوتنا التنویه هنا، أن كل ما قلناه حول هذا الموضوع لا یعني بأي حال من الأحوال الاعتداء 
أنه لا یُخلُ بمبدأ الفصل بین  على حق السلطة التشریعیة في سن القوانین أو الانتقاص منه، كما 

السلطات؛ لأن المشرع الدستوري قد جعل السلطة التنفیذیة صاحبة اختصاص أصیل بإصدار الأنظمة، 
إلا أننا بالمقابل نرى، بأن الأنظمة التي تصدرها السلطة التنفیذیة ینبغي أن تدرس بعنایة حتى یتم  

 تلافي أیة أخطاء وأن لا تتصف بالإستعجال.

 لثاني: أنواع الأنظمة الفرع ا

یجوز للسلطة التنفیذیة أن تتمتع بسلطة التشریع استثناءً؛ حیث منحها المشرع الدستوري هذا 
الحق، ولكن حصراً في بعض المسائل دون غیرها، عن طریق إصدار قواعد قانونیة عامة مجردة  

یة والأنظمة المستقلة أو  وملزمة تتمثل بالأنظمة، وتنقسم الأنظمة إلى نوعین هما؛ الأنظمة التنفیذ 
 القائمة بذاتها، نعرض لهما كما یلي: 

 النوع الأول: الأنظمة التنفیذیة 

یقصد بالأنظمة التنفیذیة؛ تلك الأنظمة التي تصدرها السلطة التنفیذیة بهدف وضع القانون موضع  
ة التنفیذیة سندها في  التنفیذ؛ لأن الوظیفة الأولى للسلطة التنفیذیة تتمثل بتنفیذ القانون، وتجد الأنظم

) من الدستور الأردني، والتي نصت على أن: "الملك یصدق على القوانین ویصدرها ویأمر  ٣١المادة (
 بوضع الأنظمة اللازمة لتنفیذها بشرط أن لا تتضمن ما یخالف أحكامها". 

لقة  والجدیر بالذكر، أن القوانین تقتصر على إیراد المبادئ العامة والخطوط العریضة المتع
بمواضیع القوانین دون النص على جمیع التفصیلات الخاصة بها، فتأتي الأنظمة لتوضح كیفیة تنفیذها  
في حیاتنا الیومیة ولتفُّصَل المبادئ التي تتضمنها؛ لأن الأنظمة تصدر من سلطة صاحبة خبرة في  

الجزئیة والتفصیلیة بقرارات  شؤون التنفیذ، هدفها تیسیر تنفیذ القوانین، فتتولى أمر بیان أحكام القانون 
إداریة تُعرف بالأنظمة التنفیذیة، ویقتصر دورها على إیراد القواعد التنفیذیة المحضة والواردة بالقانون  

. وعلیه فإنه یشترط أولاً: لإصدار النظام  )١(دون أن تزید شیئاً على نصوص القانون أو تحد منها
ط ثانیاً: أن لا یضیف النظام التنفیذي أیة أحكام جدیدة كما یشتر  -قانون  -التنفیذي وجود تشریع قائم

للقواعد القانونیة الوردة بالقوانین التي صدرت الأنظمة بمقتضاها، والعلة في ذلك؛ أن الأنظمة التنفیذیة 
) من الدستور سالفة  ٣١تصدرمن أجل غایة واحدة فقط؛ تتمثل في تنفیذ القوانین وفقاً لعجز المادة (

 البیان.

 
. وحكمهــا ٥٤٣، ص١٩٧٩، مجلــة نقابــة المحــامین، ســنة ١٩٧٩، ســنة ١٠٧/١٩٧٩)حكــم محكمــة العــدل العلیــا رقــم١(

 ، منشورات مركز عدالة الإلكتروني.٢٦/٣/٢٠٠٠، تاریخ ٤٨٢/١٩٩٠رقم
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 الثاني: الأنظمة المستقلة النوع

هذا النوع من الأنظمة یشمل أنظمة الضبط والأنظمة التنظیمیة، ویطلق علیها مصطلح (الأنظمة  
القائمة بذاتها)؛ لأنها لا تستند إلى تشریع قائم ولا تقتصر أحكامها على تنفیذ القوانین، بل تأتي بأحكام  

 : مبتدئة وجدیدة، وهي تنقسم بدورها إلى نوعین هما

أنظمة الضبط: ویقصد بها الأنظمة التي تصدرها السلطة التنفیذیة وتفرض بمقتضاها القیود على   .أ
حقوق الأفراد وحریاتهم، بهدف تحقیق غرض ثابت محدد هو المحافظة على النظام العام بمدلولاته  

ة وجمال المتعددة، والمتمثلة؛ بحفظ الأمن العام والسكینة العامة والصحة العامة والأداب العام
ورونق المدن، وإننا نرى هنا، بأن أنظمة الضبط تتعلق بوظیفة السلطة التنفیذیة الثانیة، والمتمثلة  

 بحفظ الأمن والمحافظة على النظام العام، وتلي وظیفتها الأولى والمتعلقة بتنفیذ القوانین. 

واعد عامة وتعد أنظمة الضبط من أبرز مظاهر ممارسة سلطة الضبط الإداري؛ لأنها تضع ق
مجردة تقید بها بعض أوجه النشاط الفردي من أجل المحافظة على النظام العام، ونتیجة لذلك تمس  
حقوق الأفراد وتقیید حریاتهم؛ لأنها تتضمن أوامر ونواهي وتقرر في الغالب عقوبات یتم إیقاعها على  

 .)١( مخالفیها

الأنظمة التي تصدر عن السلطة   وتأسیساً على ذلك، تعد أنظمة الضبط الإداري أخطر أنواع
التنفیذیة، وأنظمة الضبط الإداري نوعان؛ أحدهما عام، یتصف بالعمومیة ولا یخاطب أشخاصاً معینین  
بالذات أو الاسم، والآخر خاص، یهدف إلى تقیید نشاط معین للأفراد بهدف تحقیق أغراضٍ محددةٍ 

، )٢( بحمایة الآثار العامة والأماكن السیاحیةیوكل بتنفیذه إلى هیئات إداریة خاصة، كالضبط الخاص 
نظمة تأدیب الطلبة في الجامعات الرسمیة، وهما لا یتعارضان، فقد تندرج أغراض الضبط الخاص  وأ

 ضمن أهداف الضبط العام. 

والجدیر بالإشارة، أن المشرع المصري نص صراحة على أنظمة الضبط والتي اسماها لوائح  
" یصدر  -، على أن: ٢٠١٤) من الدستور المصري والصادر سنة ١٧٢الضبط، حیث نصتالمادة (

 رئیس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء".

 
. وبـذات المعنـى ٧٣٢، ص١٩٩٧الوسیط في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة،رمضان محمد، ) بطیخ، ١(

 .١٣٩، ص١٩٨١لبیضاء،كامل، نبیلة، الوجیز في القانون الإداري المغربي، دار النشر المغربیة، الدار ا
 ،١٩٩٦بــــو یــــونس، محمــــد بــــاهي، أحكــــام القــــانون الإداري، القســــم الخــــاص، دار الجامعــــة الجدیــــدة، الإســــكندریة، أ )٢(

 .٧٣٥. وانظر أیضاً: بطیخ، رمضان، الوسیط في القانون الإداري، مرجع سابق، ص: ١٢٤ -١٢٣ص
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أما المشرع الأردني؛ فلم ینص صراحة على هذا النوع من الأنظمة؛ ولعل ذلك یعود إلى أن 
وحریاتهم بهدف المحافظة على  الكثیر من القواعد القانونیة الناظمة للقیود التي ترد على حقوق الأفراد 

النظام العام بعناصره المتعددة قد تم تنظیمها بقوانین لا أنظمة، فالمشرع الدستوري نص على حقوق  
)، فصدرت قوانین تنظمها، ولذلك نجد ٢٣) إلى (٥الأردنیین وواجباتهم وحریاتهم العامة في المواد من ( 

والنشر، وقانوناً للسیر، وقانوناً للمؤسسة العامة للغذاء قانوناً للإجتماعات العامة، وآخراً للمطبوعات 
والدواء، وقانوناً لمنع الجرائم یخول المحافظ أو المتصرف حق إصدار قرارات تتعلق بالاعتقالات،  

ینص في المادة الرابعة منه على المحافظة على النظام العام والأمن العام وحمایة  )١( وقانوناً للأمن العام
عراض والأموال ومنع الجرائم، ویتضح لنا بشكل جلي، أن ما جاء بهذه المادة یتعلق  الأرواح والأ

بالعنصر الأول من عناصر النظام العام الذي یهدف الضبط الإداري إلى تحقیقه، وقس على ذلك في 
 باقي القوانین التي تم الإشارة إلیها.

منها؛ حیث  )٢(ى موقف الفقه الأردني وقبل أن نبین السند القانوني لهذه الأنظمة، نود الإشارة إل
ذهب رأي إلى القول: إن الأنظمة المستقلة والتي یطلق علیها أیضاً مصطلح اللوائح القائمة بذاتها في  
مصر هي ذاتها الأنظمة التنظیمیة وأنظمة الضبط في الأردن، وسندها في الدستور یتجسد  

فیما یتعلق بالأنظمة التنظیمیة والتي تجد   .وهذا الرأي وإن كان سلیماً )٣( )١٢٠) و(١١٤بالمادتین( 
) وغیرها من المواد، إلاَ أنه لا یمكن التسلیم به في الشق المتعلق  ١٢٠أساسها الدستوري في المادة (

بأنظمة الضبط الإداري؛  فهو رأي غیر سلیم ولا یقوم على أسس واقعیة أو نصوص دستوریة؛ لأن  
یة بشكل عام وبكیفیة تخصیص وإنفاق الأموال العامة ) یؤسس للأنظمة التنظیم١١٤نص المادة (

 وتنظیم مستودعات الحكومة بشكل خاص ولا یشیر من قریب أو بعید لأنظمة الضبط الإداري.

 
قـانون السـیر ، و ٢٠٠٦) لسـنة ٣المطبوعـات والنشـر رقـم (، وقـانون ٢٠١١) لسـنة ٥جتماعات العامة رقم (قانون الا )١(

، وقـانون منـع الجـرائم رقـم ٢٠٠٣) لسـنة ٣١، وقـانون المؤسسـة العامـة للغـذاء رقـم (٢٠٠٨) لسـنة ٤٩الأردني رقـم (
 .١٩٦٥) لسنة ٣٨، وقانون الأمن العام رقم (١٩٥٤) لسنة ٧(

نـي، لـم یبینـوا الأسـاس القـانوني لأنظمـة الضـبط الإداري عنـدما إن الكثیر من شـراح القـانون الإداري والدسـتوري الأرد )٢(
تعرضـــوا لهـــا بالشـــرح فـــي مؤلفـــاتهم، انظـــر: شـــطناوي، علـــي خطـــار، موســـوعة القضـــاء، الإداري، الجـــزء الأول، دار 

. وكذلك العضایلة، أمـین، الـوجیز فـي النظـام الدسـتوري، دار ٤٥-٤٣، ص: ٢٠٠٨الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
القضـاء الإداري، دار الثقافـة  ومـا بعـدها. وأیضـاً الشـوبكي، عمـر، ١٢٥، ص٢٠١٢افة للنشر والتوزیـع، عمـان، الثق

 . ٣٩و٣٨ص ،٢٠١١للنشر والتوزیع، عمان، 
للمزید حول هـذا الـرأي انظـربطیخ، رمضـان محمـد، والعجارمـة، نوفـان منصـور، مبـادئ القـانون الإداري الأردنـي فـي  )٣(

 .٤٤، ص٢٠١١لهاشمیة، إثراء للنشر والتوزیع، عمان، المملكة الأردنیة ا
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إلى القول: إن أنظمة الضبط تجد سندها بالعرف )١( كما ذهب اتجاه آخر في الفقه الأردني
، فالفقه المصري یؤكد بأن  )٢( قه والقضاء المصریینالدستوري.وهنا نرى، أن هذا الرأي قد استند إلى الف

أو بعد  ١٩٢٣ما جرى العمل علیه من جانب السلطة التنفیذیة سواء كان ذلك قبل صدور دستور 
الضبط الإداري، كان یستند إلى قاعدة دستوریة نشأت عن   -لوائح  -صدوره، من حق إصدار أنظمة

ل هذا الحق؛ لأنه لم یكن هناك نصٌ دستوريٌ یجیز  طریق العرف وأن السلطة التنفیذیة كانت تستعم
ولم یعترض البرلمان في تلك الفترة على هذا الحق، كما استند أصحاب   -لوائح -إصدار أنظمة الضبط

إلى حكم لمحكمة القضاء الإداري المصریة مع أنهم لم ییبنوا فحوى الحكم في مؤلفاتهم.  هذا الاتجاه 
الضبط الإداري كانت تستند إلى العرف  -أنظمة -، أن إصدار لوائح ونحن بدورنا نود أن نبین ونوضح

، وهذا ما أكدته )٣( الدستوري الذي التزمت به السلطات العامة في مصر قبل النص علیها دستوریاً 
محكمة القضاء الإداري المصریة؛ حیث قضت بأن: "النظام الذي تقرره جهات الإدارة في صدد أمر 

بمثابة القانون أو اللائحة من حیث وجوب إحترامه والعمل به إلى أن  معین وتسیر على سننه هو
یحصل تغییره بإجراء عام، فعدم إتباعه في الوقت الذي یكون ساریاً فیه من جانب الإدارة، یعد مخالفاً  

 .)٤( للقانون"

اس لا  ، أن ما ذهب إلیه هذا الاتجاه اتجاه خاطئٌ شكلاً ومضموناً؛ لأنه قائم على قی)٥( ونحن نرى
یصح ولا یستقیم بین دولتین مستقلتین ومختلفتین في نظمهما القانونیة والسیاسیة، ولذلك فهو اتجاه غیر  
سلیم، لأسباب متعددة لعل من أبرزها؛ إن السند الدستوري والمتمثل بالعرف الدستوري المشار إلیه  

في الأردن وإنما في جمهوریة  والذي علیه أسس هذا الاتجاه السند الدستوري لأنظمة الضبط لم یتشكل 
مصر العربیة!!! فهو إذاً سند دستوري باطل؛ لأنه قائم على قیاس مع الفارق، وعلیه یكون القیاس  

 
، ٢٠١٠یتـــزعم هـــذا الإتجـــاه كنعـــان، نـــواف، القـــانون الإداري، الكتـــاب الأول، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع، عمـــان،  )١(

. ٣٨، ص٢٠١١. وأخذ به قبیلات، حمدي، الوجیز في القضاء الإداري، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ٥١ص
 ١٥٥، ص٢٠١٥تطــور النظــام الدســتوري الأردنــي، دار وائــل للنشــر والتوزیــع، عمــان،  عــوض، ه اللیمــون،كمــا أیــد

 .١٥٦و
عبد الحمیـد، وخلیـل، محسـن، وانظـر أیضاًشـیحا، إبـراهیم عبـد العزیـز، النظـام الدسـتوري  من الفقه المصري متولي، )٢(

 .٥٤٥، ص١٩٨٥اللبناني، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، 
یصدر رئیس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة على أن: " ٢٠١٤) من الدستور المصري لسنة ١٧٢)   نصت المادة (٣(

 مجلس الوزراء".
، مشـار إلیـه عنـد شــیحا، ابـرهیم عبـد العزیـز، القضــاء الإداري ١٧/٢/١٩٤٨حكـم محكمـة القضـاء الإداري، بتــاریخ  )٤(

 .٧٧اللبناني، الجزء الأول، مرجع سابق، 
 لم یتبى هذه الرؤیة، أي رأي في الفقه الإداري أو الدستوري في الأردن قبل إعداد هذه الدراسة. ) ٥(



 د. ولید سعود القاضي                                                    التشریعات الفرعیة في النظام القانوني الأردني
         

 

 ۱٥۲ 

فاسداً، فكیف یكون حجة قانونیة لأصحاب هذا الاتجاه؟!!! وكیف یصح ذلك ویستقیم؟ كما أن الحكم  
هو حكم قضائي أجنبي، لا قیمة ولا شرعیة  القضائي الذي تم الإتیان به كحجة قضائیة لدعم اتجاههم 

له؛ لكونه صادراً عن محكمة أجنبیة لا أردنیة، ویتعلق بتنظیم الشؤون القانونیة لتلك الدولة، فكیف 
یكون ملزماً لدولة مستقلة ذات سیادة وسلطان؟!!! وعلیه، لا یمكن أن یكون سنداً أو حجة قضائیة  

نظمة الضبط الصادرة في الأردن وكما هو واضح في  ملزمة یؤخذ بها في الأردن، لأن جمیع أ
نصوصها؛ تستند إلى نصوص قانونیة قائمة وموجودة في القوانین التي صدرت بمقتضاها، فكیف یقوم  

 العرف الذي یتضمن قاعدة دستوریة أو قانونیة غیر مدونة لینظم مسألة نُظمت بتشریع قائم؟!!! 

أن القاعدة العرفیة الملزمة تلغى بأحد طریقین: إما بنص  إن الفقه والقضاء الإداریین، متفق على 
، ولذلك لا یمكن تصور وجود العرف في حال وجود نص تشریعي قائم  )١( تشریعي وإما بعرف جدید 

ینظم ذات المسألة، وبالإضافة إلى هذا وذاك، فإن القاعدة العرفیة تعتبر عدماً إذا ما نشأت متعارضة  
اً أو قانوناً أو لائحة، ذلك لأن العرف یأتي من حیث مصادر القانون مع أي تشریع سواء كان دستور 

تالیاً في المرتبة والقوة القانونیة، والأصل في التدرج القانوني ألا یخالف الأدنى الأعلى، وتأسیساً على  
 .)٢( ذلك، لا یجوز أن یتعارض العرف مع  التشریع

أي؛ لأنهما مبنیان على القیاس الخاطئ، لا نحن من جانبنا، لانتفق مع هذا الاتجاه أو ذاك الر 
على الحقیقة والمنطق والأسانید الدستوریة والقانونیة والأحكام القضائیة، حیث وجدنا، أن جمیع أنظمة  
الضبط في الأردن وعلى اختلافها تشیر إلى سندها الشرعي المتمثل؛ بنصوص القوانین التي صدرت 

رقم   مثلاً معرفة كیف صدر نظام تأدیب الطلبة في الجامعة الأردنیة استناداً لها، وبمعنى أدق، إذا أردنا
) لسنة  ٢٩) من قانون الجامعات الأردنیة رقم (٢٧، نجد أنه صدر بمقتضى المادة (١٩٩٩) لسنة  ٩٤(

"یصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام هذا القانون بما   -والتي تنص على أن: ،١٩٨٧
لتالیة المتعلقة بالجامعات الرسمیة: ..."، ولا ریب، أن هذا النظام یتعلق بالعنصر  في ذلك الأنظمة ا

الأول من عناصر المحافظة على النظام العام والمتمثل بعنصر الأمن العام على وجه الخصوص، 
بالإضافة لبقیة العناصر الأخرى، فهو یتصل اتصالاً مباشراً بمنع الإخلال بالنظام والانضباط داخل  

من   -الطلاب وأعضاء الهیئة التدریسیة والإداریة-اني الجامعة، كما یهدف إلى حمایة الأفراد مب
الجرائم والأخطار والمحافظة على أرواحهم وأموالهم وممتلكات الجامعة، وتوفیر الهدوء والطمأنینة ومنع  

ق تنظیم النشاط  الضوضاء والمحافظة على الآداب العامة والسكینة العامة والأخلاق العامة عن طری
الفردي بوضع القیود والضوابط على حقوق الأفراد وحریاتهم، لأنه أي النظام یتضمن أوامر ونواهي  

 
 .٤٢٧ص ،١٩٦٩) لیلة، محمد كامل، مبادئ القانون الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١(
  . ٤٩٨، ص١٩٧٠) الطماوي، سلیمان، الوجیز في القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢(



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢مجلد (ال، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۱٥۳ 

، أما نظام  )١( ویقرر عقوبات تأدیبیة على المخالفین لأحكامه، وكل هذا وذاك أوضحته المادة الثالثة"
) ٨١من حدود مناطق البلدیة رقم (مراقبة وتنظیم الباعة المتجولین والبسطات والمظلات والأكشاك ض

، ٢٠٠٧) لسنة ١٤) من قانون البلدیات رقم ( ٤٠، فقد بین، أنه صدر بموجب المادة (٢٠٠٩لسنة 
والذي یشیر إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص بإصدار الأنظمة لتنفیذ أحكام هذا  

ل ورونق المدن وهما من عناصر  القانون، والنظام المشار إلیه یتعلق بعنصري السكینة العامة وجما
"تحقیقاً للغایات المقصودة من هذا  -النظام العام، فمثلا تنص المادة الرابعة من هذا النظام على أنه:

النظام یصدر الوزیر بناء على تنسیب المجلس التعلیمات المتعلقة بما یلي: أ. تحدید المناطق والأحیاء 
ستخدامها أو إقامة البسطات باي یسمح للباعة المتجولین لتوالشوارع والساحات والأرصفة والأماكن ا

والمظلات والأكشاك علیها ضمن منطقة البلدیة على ألا یتعارض ذلك مع التنظیم ولا یعیق حركة 
 مرور المركبات والمشاة ولا یؤثر على المنظر الجمالي لمعالم تلك المنطقة". 

، قد صدر  ١٩٧٧) لسنة ٦٤تدخین رقم ( كذلك نجد، نظام وقایة الصحة العامة من أضرار ال 
، وهذا النظام یعالج جانباً من  ١٩٧١) لسنة٢١/أ) من قانون الصحة العامة رقم ( ٨٠بمقتضى المادة (

  -، أحد عناصر النظام العام؛ حیث نصت المادة الثالثة منه على أن: )٢(جوانب عنصر الصحة العامة
التبغ في أي محل عام خلال الأوقات التي "یحظر على جمیع الأشخاص تدخین أي نوع من أنواع 

یرتاده أو یستعمله الجمهور، على أنه یجوز تخصیص مكان خاص للتدخین في المحل العام، ضمن  
 الشروط التي یوافق علیها الوزیر".

إذاً، جمیع أنواع أنظمة الضبط الإداري تشیر إلى سندها القانوني، وعلیه نرى، بأن أنظمة الضبط  
) من الدستور؛ لأن القوانین تستند إلیها عند إصدار ٣١قیقي والدستوري في المادة (تجد سندها الح 

الأنظمة التفیذیة المتعلقة بها، ولكن الأنظمة التنفیذیة تقتصر عادةً على تنفیذ القوانین ولا تضیف أحكام  
 ها.   جدیدة على عكس أنظمة الضبط التي لا تحتاج إلى تشریع قائم لأنها مستقلة وقائمة بذات

ومهما یكن من الأمر، فإننا نرى، أن ما جرى في الأردن ربما یعود إلى أن المشرع العادي ألبس 
أنظمة الضبط الإداري لباس الأنظمة التنفیذیة، فأظهرها بمظهر الأنظمة التنفیذیة شكلاً إلاَ أنه ضمنها  

 
حیــث نصــت علــى أنــه: "تعتبــر الأعمــال التالیــة مخالفــات تأدیبیــة تعــرض الطالــب الــذي یرتكــب أیــاً منهــا للعقوبــات  )١(

 لسـنة ٧٤اسـتناداً إلـى النظـام المعـدل رقـم التأدیبیة المنصوص علیها في هذا النظـام..."، هكـذا أصـبحت هـذه المـادة 
 . ١٦/٧/٢٠٠٧، بتاریخ ٤٨٣٧رقم )، الصادر بالجریدة الرسمیة، عدد٢٠٠٧(

) من قانون الصحة العامة لسنة ٨، صادر بمقتضى المادة (١٩٩٤) لسنة ٧انظر أیضاً، نظام فحص الأدویة رقم ( )٢(
، والتي نصت على أن: "تحدد بمقتضى نظام خاص، المواصفات والشروط الصحیة والفنیة الخاصـة بأمـاكن ١٩٧١

   مساحاتها ومرافقها والتفتیش علیها".ممارسة المهن الطبیة بما في ذلك 



 د. ولید سعود القاضي                                                    التشریعات الفرعیة في النظام القانوني الأردني
         

 

 ۱٥٤ 

لمعیار الشكلي أنظمة  بأحكام أنظمة الضبط موضوعاً، وبمعنى أدق، تعتبر أنظمة الضبط وفقاً ل
شأنها شأن   -) من الدستور٣١تنفیذیة؛ أي لو نظرنا إلیها لوجدناها قد صدرت بمقتضى نص المادة (

وإستناداً  لمظهرها الخارجي وللكلمة التي استخدمها المشرع عند وضعها، وتعد   -الأنظمة التنفیذیة 
وهرها الداخلي لوجدناها أنظمة ضبط؛  أنظمة ضبط وفقاً للمعیار الموضوعي؛ أي لو نظرنا لطبیعتها وج

لأن فحواها ومضمون أحكامها مستقل عن التشریع الذي صدرت استناداً إلیه، فهي أنظمة قائمة بذاتها  
ولا علاقة لها بتنفیذ أحكام القانون الصادرة بمقتضاه وفقاً لجوهرها الداخلي، وتأسیساً على ذلك، نرى 

ة مادة تجیز لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدار أنظمة  بضرورة تعدیل الدستور الأردني، وإضاف
 الضبط الإداري؛ لكي یكون أساسها دستوریاً وبنص صریح أسوة بالأنظمة التنفیذیة والتنظیمیة. 

: وهي الأنظمة التي تصدر من السلطة التنفیذیة لإنشاء وتنظیم وتسییر وإدارة أنظمة تنظیمیة .ب 
مع وظیفة  -كما نرى-وتنسیق سیر العمل بها، وهي تنسجم المرافق العامة والدوائر الحكومیة 

السلطة التنفیذیة الثالثة والتي تتجسد بفكرة إشباع الحاجات العامة، ولا یمكن تحقیق هذه الفكرة إلا 
بإنشاء المرافق العامة التي تقدم خدماتها العامة للمواطنین تحقیقاً للمنفعة العامة، ولا بد من تنظیم  

 ستثناء، تفعیلاً لمبدأ المساواة أمام المرافق العامة.اد منها الجمیع دون فیعملها حتى یست

"لمجلس الوزراء بموافقة )، والتي تنص على أن: ١١٤وهذه الأنظمة تجد سندها الدستوري بالمادة (
الملك أن یضع أنظمة بموافقة الملك من أجل مراقبة تخصیص وإنفاق الأموال العامة وتنظیم  

) لسنة  ١٧ومة". واستجابة لهذ النص، صدر نظام الأشغال العامة الحكومیة رقم (مستودعات الحك
، واللذان تم الغاؤهما بنفاذ أحكام نظام المشتریات رقم  ١٩٩٣) لسنة ٣٢، ونظام اللوازم رقم (١٩٨٦

) من الدستور،  ١٢٠المادة ( كما نجد الأنظمة التنظیمیة سندها الدستوري أیضاً ب ،)١( ٢٠١٩) لسنة ٢٨(
"التقسیمات الإداریة في المملكة الأردنیة الهاشمیة وتشكیلات دوائر الحكومة  -التي نصت على أن:و 

ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكیفیة تعیین الموظفین وعزلهم والإشراف علیهم وحدود صلاحیاتهم  
ا النص صدرت العدید واختصاصاتهم تعین بأنظمة یصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك"، واستناداً لهذ 

، ونظام الخدمة المدنیة  ٢٠٠٠) لسنة ٤٦من الأنظمة التنظیمیة، مثل نظام التقسیمات الإداریة رقم (
 .  ٢٠١٣) لسنة  ٨٢رقم (

المرافق العامة إنشاءً من أجل إشباع   ئام، إلا أن نؤكد أن الدولة تنُشولا یفوتنا في هذا المق
تحقیقها لأنفسهم، حیث تقدم هذه المرافق الخدمات والمواد الحاجات العامة التي یعجز الأفراد عن 

تصالات،  لاة التعلیم والصحة والمواصلات واالمختلفة للجمهور بقصد تحقیق النفع العام، مثل خدم

 
 .١٣/٢/٢٠١٩، تاریخ ٢٤٤٠، منشور بالجریدة الرسمیة، العدد ٢٠١٩) لسنة ٢٨) نظام المشتریات الحكومیة رقم (١(
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 ۱٥٥ 

وخدمة الأمن وخدمة التقاضي أمام المحاكم، وتقدیم المواد الأساسیة مثل المیاه والمشتقات النفطیة  
 والكهرباء...الخ.

، والاستثناء هو أن  )١( ل العام؛ هو أن إنشاء المرافق العامة أمر اختیاري للسلطة التنفیذیة والأص
یوجب المشرع على الإدارة إنشاء بعض المرافق التي تدخل بطبیعتها في نطاق وظائف الدولة الأساسیة  

 جي.والتقلیدیة، مثل مرفق الأمن الداخلي ومرفق الدفاع ومرفق العدل ومرفق التمثیل الخار 

والجدیر بالتنویه، أن القضاء الإداري الأردني مستقر على أن إنشاء المرافق العامة هو من  
اختصاص السلطتین التشریعیة والتنفیذیة؛ فقد أكدت محكمة العدل العلیا: "إن اعتبار أي مشروع مرفقاً  

یعیة، ولا معقب علیها  عاماً هو من الأمور التقدیریة التي تدخل في اختصاص السلطتین التنفیذیة والتشر 
 .)٢( من القضاء"

 الثالث: سریان الأنظمة الفرع 

یثار التساؤل هنا، حول المجال الزمني لسریان الأنظمة، فهل تسري أحكام الأنظمة بأثر فوري من  
 تاریخ صدورها؟ أم یكون لها أثر رجعي؟ 

یعیة ذات العلاقة إنَ الإجابة على هذا التساؤل تتطلب الرجوع إلى النصوص الدستوریة والتشر 
وللأنظمة ذاتها، فالمشرع الدستوري لم ینص صراحةً على بدء سریان الأنظمة، حیث لم تبین المواد 

) تاریخ سریان الأنظمة بأنواعها المتعددة، ١٢٠) و( ١١٤) و( ٤٥/٢) و (٣١الدستوریة ذوات الأرقام (
)، حددت تاریخ سریانها بمرور  ٢/ ٩٣(وعلى العكس تماماً نجده قد بین تاریخ سریان القوانین، فالمادة 

ثلاثین یوماً على نشرها بالجریدة الرسمیة كقاعدة عامة، وأجازت أیضا كاستثناء على القاعدة أن یكون  
سریان القانون من تاریخ آخر بشرط النص على هذا التاریخ في القانون ذاته، أي أن القانون قد یسري  

و أكثر من ثلاثین یوماً، كما یمكن أن یكون له أثر رجعي،  بشكل فوري، أو بعد مضي مدة زمنیة أقل أ
ولكن الأمر یختلف بالنسبة للأنظمة الصادرة من السلطة   .)٣( إذا نص القانون على ذلك بطبیعة الحال

التنفیذیة، فالمشرع الدستوري لم ینص أو یبین تاریخ سریانها؛ ولذلك فإن تحدید تاریخ سریانها یعود 
بمقتضاها فیما إذا كانت أنظمة تنفیذیة، وللأنظمة ذاتها، فیما إذا كانت أنظمة   للقوانین التي صدرت 

)  ٣٥تنظیمیة أو أنظمة ضبط؛ فالأنظمة التنفیذیة تصدر أساساً واستناداً للقوانین، فمثلاً تنص المادة ( 

 
 .٢٦٠، ص١٩٩٥) رسلان، أنور أحمد، مبادئ القانون الإداري، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، القاهرة، ١(
 .٣٢١، ص١٩٦٩، مجلة نقابة المحامین، ٣٠/٤/١٩٦٧، تاریخ ٧٤/١٩٦٧عدل العلیا رقم ) حكم محكمة ال٢(
"یسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثین یوماً على نشره في الجریـدة الرسـمیة إلا إذا ورد نـص  )٣(

 الأردني.) من الدستور ٩٣/٢خاص في القانون على أن یسري مفعوله من تاریخ آخر". المادة (
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 ۱٥٦ 

"یصدر مجلس الوزراء الأنظمة   -على أن:  ٢٠١٨) لسنة ١٨من قانون الجامعات الأردنیة رقم (
زمة لتنفیذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالیة المتعلقة بالجامعات الرسمیة: ..."، كما أن اللا

الأنظمة التنظیمیة وأنظمة الضبط تتصدر نصوصها القانونیة مواد تبین تاریخ سریانها، وعلى سبیل  
الأولى منه على   ، في المادة٢٠١٣) لسنة ٨٢المثال لا الحصر، نص نظام الخدمة المدنیة رقم ( 

، وكذلك نص نظام  ٢٠١٤/ ١/١" یسمى هذا النظام (نظام الخدمة المدنیة) ویعمل به اعتباراً من -أن:
"یسمى هذا النظام (نظام   -في المادة الأولى على أن: ٢٠١٩) لسنة ٢٨المشتریات الحكومیة رقم (

تاریخ نشره في الجریدة ) ویعمل به بعد مائة وثمانین یوما من ٢٠١٩المشتریات الحكومیة لسنة 
، فقد بین تاریخ سریانه  ١٩٩٩) لسنة ٩٤الرسمیة"، أما نظام تأدیب الطلبة في الجامعة الأردنیة رقم (

"یسمى هذا النظام (نظام تأدیب الطلبة في الجامعة الأردنیة   -بالمادة الأولى، والتي تنص على أن:
 میة".  ) ویعمل به من تاریخ نشره في الجریدة الرس١٩٩٩لسنة (

ویلاحظ، أن الأنظمة المشار إلیها قد حددت تاریخاً لسریانها هو تاریخ معین أو نشرها في الجریدة 
الرسمیة، دون أن تتطلب مرور الثلاثین یوماً المحددة لسریان القوانین، ودون الخوض فیما إذا كانت 

أن الأنظمة تسري بأثر حال  تلك الأنظمة تستند لنص دستوري أم تشریعي لسریانها، نود أن نؤكد هنا، 
ومباشر من تاریخ نشرها في الجریدة الرسمیة كقاعدة عامة، أي بتاریخ آخر مختلف عن التاریخ الذي  
حدده الدستور لسریان القانون؛ حیث تطلب مرور ثلاثین یوماً على نشرها بالجریدة الرسمیة كأصل 

 عام. 

على ذلك حیث أكد على أنه: "یسري مفعول والجدیر بالذكر، أن القضاء الإداري الأردني مستقر 
القانون بإصداره من الملك ومرور ثلاثین یوماًعلى نشره في الجرید الرسمیة إلا إذا ورد نص خاص في  

) من الدستور... واستقر الاجتهاد على  ٩٣القانون على أن یسري مفعوله من تاریخ آخر عملاً بالمادة (
الجریدة الرسمیة، ولا یجوز أن یكون لها أثر رجعي، وعلیه فلا  أن یعمل بالأنظمة من تاریخ نشرها في

 .)١(یجوز للإدارة تغییر قرارها السابق بمقتضى نظام ذي مفعول رجعي"

من صدوره؛ فیسري   ◌ً لآثاره القانونیة اعتبارا ◌ً منتجا ◌ً والأصل العام، أن القرار الإداري یعتبر نافذا
بحیث تسري بأثر  ، )٣( عامة هي عدم رجعیة القرارات الإداریةوالقاعدة ال ،)٢(على المستقبل دون الماضي 

 
، ٨١/٦٦. وحكمهــا رقــم٥٩٩، ص١، الســنة١٢عــدد  ، مجلــة نقابــة المحــامین،٤٠/٥٣حكــم محكمــة العــدل العلیــا رقــم )١(

 .٣٩٥، ص١٩٧٧مجلة نقابة المحامین، 
 .٤٤٦، ص١٩٩٧مطبعة الأهرام، القاهرة،  الحمایة الدستوریة للموظف العام،) حسانین، محمد فتحي، ٢(
، علــى أنــه:"لا یجــوز أن یكــون للتعیــین أو تعــدیل ٢٠١٣) لســنة ٨٢م الخدمــة المدنیــة (مــن نظــا )٥٤(تــنص المــادة  )٣(

 "....الوضع أثر رجعي
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وهذه  ،)١(مباشر من تاریخ نفاذها دون أن یكون لها أي أثر على ما تم من مراكز قانونیة قبل ذلك
منها: إعمال قواعد الاختصاص من حیث الزمان، وحمایة ؛ )٢(القاعدة تهدف إلى تحقیق عدة اعتبارات 

 یة أو الحقوق المكتسبة، وتأمین استقرار المعاملات. المراكز القانونیة الذات

إذاً، القاعدة العامة هي: أن تسري أحكام الأنظمة بأثر حال وفوري أي من تاریخ نشرها بالجریدة  
محددة دستوریاً وقانونیاً   ،)٣( اً ولكن یرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات في دائرة ضیقة جد الرسمیة 

 ، والاستثناءات التي ترد على قاعدة عدم رجعیة القرارات الإداریةهي:  وقضاءً ومتفقاً علیها فقهاً 

إذا ما صدر نظام یفسر نظام سابق علیه وغامض، لكون النظام الجدید لم یحمل أحكام جدیدة  .١
للنظام المراد تفسیره، بل أنها مؤكدة ومتممة له، ومع ذلك نجد أن المشرع الأردني أصدر نظاماً  

 ).٤( جاء معدلاً ومفسراً لبعض النصوص القانونیة المتعلقة بالإجازات المرضیةیة للخدمة المدن

أن یرد نص في القانون یجیز تطبیق النظام بأثر رجعي، ویترتب على ذلك أنه لا یجوز تقریر   .٢
سریان النظام بأثر رجعي من خلال أداة أدنى من القانون، وهذا ما أقره القضاء الإداري في  

على أنه: "استقر الاجتهاد على أن یعمل بالأنظمة من تاریخ نشرها في الجریدة  الأردن حیث أكد 
الرسمیة ولا یجوز أن یكون لها أثر رجعي، وعلیه فلا یجوز للإدارة تغییر قرارها السابق بمقتضى  

لقوانین نصت على   ◌ً القرارات الإداریة تنفیذا، وعلیه، یجوز أن تصدر )٥( نظام ذي مفعول رجعي" 
 بأثر رجعي. تطبیقها  

أن یكون النظام صادراً تنفیذاً لحكم قضائي بإلغاء قرار إداري مخالف للقانون، ومن أبرز الأمثلة   .٣
والتي تتضمن  ، لأحكام صادرة من جهة القضاء ◌ً القرارات التي تصدر تنفیذاعلى هذا الاستثناء 

راحة على حق  تتحقق هذه الصورة عندما ینص المشرع ص ، و )٦(إلغاء قرارات إداریة بالترفیع 
الإدارة في إصدار قرارات ذات أثر رجعي، وفي هذه الحالة نكون أمام تفویض من المشرع للإدارة 

 
 .٢٢٥، ص١٩٧٥) عبد الباسط، محمد فؤاد، أعمال السلطة الإداریة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ١(
ریــة تصــدرها الشــعبة المصــریة للمعهــد الــدولي بركــات، عمــرو فــؤاد، الترقیــة وأثــر الحكــم بإلغائهــا، مجلــة العلــوم الإدا )٢(

 .٢٥، ص١٩٨٦، العدد الأول، ٢٨للعلوم الإداریة، السنة 
 .٢٢٦) عبد الباسط، محمد فؤاد، أعمال السلطة الإداریة، مرجع سابق، ص٣(
ــع نظــــام الخدمــــة المدنیــــة المعــــدل رقــــم  )٤( ــنة  ٩٦راجـ )، ٥٣٠٨، الصــــادر فــــي عــــدد الجریــــدة الرســــمیة رقــــم(٢٠١٤لسـ

 .١٦/١٠/٢٠١٤یختار 
 .٥٩٩، ص١٢، عدد١، مجلة نقابة المحامین، سنة١٩٥٣، سنة ٤٠/١٩٥٣) حكم محكمة العدل العلیا رقم ٥(
في اختصاص محكمة العدل العلیا؛ فالمشرع لـم یمـنح المحكمـة هـذه الصـلاحیة  ◌ً لم یكن الطعن بقرار الترفیع واردا )٦(

 .١٩٩٢لسنة  ١٢قبل القانون رقم 
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بممارسة اختصاص من اختصاصاته؛ فالقاعدة العامة تمنع المساس بالحقوق المكتسبة إلا بنص  
 .)١( قانوني

تبني هذه الفكرة لتبریر   أما مجلس الدولة الفرنسي، فإن أحكامه رغم ندرتها كانت قد أشارت إلى
حریة الإدارة في الرجوع عن قرارها المعیب أو المبني على سلطة مقیدة. ومع ذلك فإن القضاء الفرنسي  

 .                                                )٢( لم یظهر بالصورة التي علیها قضاء مجلس الدولة المصري

كانت تنص على أنه لا یجوز أن یكون للتعیین أو تعدیل   كما أن أنظمة الخدمة المدنیة الأردنیة 
، استثنى الترفیع من  ٢٠٠٧إلا أن نظام الخدمة المدنیة الصادر سنة  ،)٣(الوضع أو الترفیع أثر رجعي

"لا   -على أنه: ٢٠٠٧) لسنة ٣٠) من نظام الخدمة المدنیة رقم (٥٤هذه القاعدة حیث نصت المادة (
)  ٨٢، كذلك فعل نظام الخدمة المدنیة رقم ( )٤( دیل الوضع بأثر رجعي"لتعیین أو تعایجوز أن یكون 

؛ حیث جاء الاستثناء بنفس رقم المادة وبذات المضمون، ومعنى ذلك أن المشرع الأردني  ٢٠١٣لسنة 
فتح المجال أمام الإدارة لخرق قاعدة عدم رجعیة القرارات الخاصة بالترفیع، حیث أصبح یجیز للقرارات  

أن   -والتي تتضمن إلغاء قرارات إداریة بالترفیع -لأحكام صادرة من جهة القضاء  ◌ً نفیذاالتي تصدر ت
، وعلة ذلك؛ أن )٥(لقوانین نصت على تطبیقها بأثر رجعي  ◌ً یكون لها أثر رجعي، لأنها صدرت تنفیذا

المشرع الأردني لم یكن یمنح جهة القضاء صلاحیة النظر في الطعون التي یقدمها الموظفون  
 . ١٩٩٢) لسنة ١٢میون في قرارات الترفیع إلا بعد صدور قانون محكمة العدل العلیا رقم (العمو 

 المطلب الثاني: التشریعات الفرعیة العادیة التي تصدر بموجب القوانین والأنظمة. 

تنمثل التشریعات الفرعیة العادیة التي تصدر بموجب القوانین والأنظمة في النظام القانوني  
عرف إصطلاحاً (بالتعلیمات الإداریة)، وهي تختلف بطبیعة الحال عن الأنظمة من حیث الأردني بما ی

قیمتها ومرتبتها القانونیة، وتأسیساً على ذلك، سنقسم هذا المطلب إلى فرعین؛ نتناول في الفرع الأول  
 مفهومها وأنواعها ثم نبین في الفرع الثاني أساسها وقیمتها القانونیة، وعلى النحو الآتي: 

 
عزیـــز عبـــد المـــنعم، القــرارات الإداریـــة فـــي فقـــه وقضـــاء مجلــس الدولـــة، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندریة، خلیفــة، عبـــد ال )١(

 .٢٤٧ص ،٢٠٠٧
 .٦٥٧ص ،٢٠٠٠) الكبیسي، رحیم سلیمان، حریة الإدارة في سحب قراراتها، دار النهضة، القاهرة، ٢(
ه:" لا یجـوز أن یكـون للتعیـین أو تعـدیل علـى أن ـ ١٩٩٨) لسـنة ١) من نظام الخدمة المدنیة رقم (٣٠نصت المادة ( )٣(

 .٢٠٠٢) لسنة ٥٥) من نظام الخدمة المدنیة رقم (٥٣.. " وبنفس المعنى المادة (.الوضع أو الترفیع مفعول رجعي
 .٢٠٠٧) لسنة ٣٠) من نظام الخدمة المدنیة رقم (٥٤المادة ( )٤(
ــي، ٥( ــد فتحـ ــانین، محمـ ــام، () حسـ ــف العـ ــتوریة للموظـ ــة الدسـ ــا)، رادالحمایـ ــر وفرنسـ ــین مصـ ــة بـ ــة مقارنـ ــابق، سـ ــع سـ مرجـ

 . ٤٤٦ص
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 الفرع الأول: مفهوم التعلیمات الإداریة وأنواعها. 

للوقوف على مفهوم التعلیمات الإداریة، لا بد لنا من اللجوء إلى معیار نستطیع من خلاله بیان  
مدلولها وتمییزها عن الأنظمة الإداریة؛ لكونها هي الأخرى تعتبر تشریعات فرعیة عادیة من جهة،  

من جهة ثانیة. وهذا المعیار قد یكون معیاراً شكلیاً أو معیاراً وتصدر من ذات السلطة التنفیذیة 
 موضوعیاً وقد یتم ترجیح أحدهما على الآخر أو الأخذ بالمعیارین معاً، وذلك على النحو الآتي:  

المعیار الشكلي: تعد التعلیمات الإداریة قرارات إداریة، فلو نظرنا إلى الجهة التي أصدرتها  
بها عند إصدارها لوجدناها صادرة من الإدارة ذاتها، أي الإدارة المعنیة بتنفیذ  والإجراءات التي مرت 

لا تسند إلى النصوص الدستوریة ولا تصدر من   -)١( الأغلب الأعم-وهي على  القوانین والأنظمة،
مجلس الوزراء ولا تنشر في الجریدة الرسمیة ولا تتوشح بالإرادة الملكیة، وإنما تصدر من أي جهة من  

. ونتیجة لذلك لا ترقى )٢(  هات الإدارة المختلفة في الدولة سواء أكانت هذه الإدارة مركزیة أم لامركزیةج
إلى مرتبة الأنظمة التي تصدر بموجب أحكام الدستور؛ لأنها تستند إلى القوانین والأنظمة، وتصدر من 

عتبارها قرارات إداریة وفقاً أي جهة إداریة أدنى من مجلس الوزراء، وإن كانت تتشابه مع الأنظمة با
 للمعیار الشكلي.

تعد التعلیمات الإداریة تشریعات فرعیة وفقاً للمعیار الموضوعي، أي لو   المعیار الموضوعي:
نظر إلى جوهرها ومحتواها لوجدناها تتمثل بقواعد عامة مجردة وملزمة وتطبق على شریحة واسعة من  

هم بالاسم أو الذات، وهي بذلك تعتبر تشریعات فرعیة صادرة  الأفراد المخاطبین بأحكامها دون أن تحدد 
، )٤( وتعلیمات إداریة تنظیمیة )٣( عن السلطة التنفیذیة، وهي على نوعین؛ تعلیمات إداریة تنفیذیة

فالتعلیمات الإداریة التنفیذیة، لا یجوز أن تأتي بأحكام جدیدة بل یقتصر دورها على بیان كیفیة تنفیذ  
ا أكده القضاء الإداري الأردني؛ حیث درجت أحكامه على أنه: "من غیر الجائز  الإنظمة، وهذا م

للتعلیمات أن تتجاوز الأمور التنظیمیة والتنفیذیة لتستحدث أحكاماً جدیدة لم ترد في القانون الذي 

 
) هناك بعض التعلیمات تصدر مـن مجلـس الـوزراء وتتوشـح بـالإرادة الملكیـة وتنشـر بالجریـدة الرسـمیة، ولكـن معظمهـا ١(

یصدر من جهات الإدارة المختلفة بالدولة سواء أكانت مركزیة أم لامركزیـة ولا تنشـر فـي الجریـدة الرسـمیة، وهـذا هـو 
رق بینهــا وبـین الأنظمــة التــي لا یجـوز أن تصــدر إلا مــن مجلـس الــوزراء؛ ویشــترط لنفاذهـا صــدور الإرادة الملكیــة الف ـ

 والنشر بالجریدة الرسمیة. 
 فمثلاً قد تصدر في الجامعات من مجلس العمداء، وفي الوزارات تصدر من الوزیر المختصالذي یتولى إدارة الوزارة. )٢(
لاح لتنســجم الألفــاظ مــع المعــاني، ولكونهــا تقتصــر علــى تنفیــذ الأنظمــةدون أن تضــیف أحكــام ســتخدمنا هــذا الإصــط )ا٣(

 جدیدة.
 ) التعلیمات التنظیمیة تأتي بأحكام تنظیمیةجدیدة ولكن لا یجوز أن تخالف القوانین والأنظمة الصادرة بمقتضاها.٤(
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و  ، أما التعلیمات الإداریة التنظیمیة الصادرة بمقتضى القوانین أ)١(صدرت التعلیمات استناداً إلیه"
الأنظمة، فإنها تأتي بأحكام تنظیمیة، ومن الأمثلة على التعلیمات التنظیمیة؛ تعلیمات منح درجة  

، والتي تضمنت تفصیلات دقیقة  )٢( البكالوریوس الصادرة بقرار عن مجلس العمداء في الجامعة الأردنیة
ولربما صح قولنا، ..الخ. تتعلق بالخطط الدراسیة ومدة الدراسة والعبء الدراسي والمواظبة والامتحانات.

إنه إذا كانت الأنظمة التنفیذیة تضع التفصیلات اللازمة لتنفیذ القوانین، فإن التعلیمات الإداریة التنفیذیة  
تأتي لتفصیل المفصل من الأحكام والقواعد التي تضمنتها القوانین والأنظمة؛ فتوضح معانیها وتسهل  

الموظفین   )٣( المركزیة واللامركزیة، فهي إذاً المعلم الذي یعلمإجراءات تنفیذها في مختلف جهات الإدارة 
 كیفیة تنفیذ القوانین والأنظمة بتفصیلاتها الدقیقة.  

 الفرع الثاني: أساس التعلیمات الإداریة وقیمتها القانونیة 

إن القرارات الإداریة الصادرة عن جهات الإدارة المختلفة والتي تتضمن قواعد عامة ومجردة  
ة قد تكون تنفیذیة تقتصر على تنفیذ القوانین أو الأـنظمة، وقد تكون تنظیمیة تنشئ وتعدل وتلغي  وملزم

مراكز قانونیة، وتسمى بنوعیها بالتعلیمات الإداریة تمییزاً لها عن الأنظمة، وتعد بجمیع الأحوال من  
للأذهان ونطرحها هنا هي:   التشریعات الفرعیة الصادرة عن السلطة التفیذیة، والتساؤلات التي قد تتبادر

  -القانوني –إذا كان للتعلیمات هذه القیمة القانونیة فما هو الدلیل على ذلك؟ وما هو السند الشرعي 
لوجودها؟ وما هي الحجج والأسانید القانونیة والقضائیة والفقهیة التي تدعم هذه الرؤیة؟ وما هي مرتبتها  

 عد القانونیة في التنظیم القانوني بالدولة؟ القانونیة القانونیة ضمن قاعدة تدرج القوا

للوهلة الأولى، تبدو الإجابة تتمثل بأن أي مشروع یتعلق بإقرار قاعدة قانونیة معینة لا بد من أن  
یمر بجمیع المراحل المنصوص علیها دستوریاً لكي یكتسب صفة الإلزام، وإذا نظرنا إلى معظم  

التي أصدرتها، فلم یقرها مجلس  -على الأغلب الأعم–الإدارة التعلیمات، فإننا نرى بأنها بقیت حبیسة 
الوزراء ولم تتوشح بالإرادة الملكیة ولم تر النور بالجریدة الرسمیة، أي أنها لم تسلك للتشریع مسلكاً  
  قانونیاً، وإذا توقفنا عند هذه النقطة، فالتعلیمات لا أهمیة ولا قیمة لها تذكر من الناحیة القانونیة، ولكننا 
نحتج بالأدلة والبراهین والأسانید القانونیة والأحكام القضائیة التي تدعم رؤیتنا حول مشروعیة التعلیمات  

 وقیمتها القانونیة، وذلك على النحو الآتي: 

 
 .٥٢٥، منشور على الصفحة ١٩٩٣حامین، ، مجلة نقابة الم١٩٩٣، سنة ١٢/٩٢) حكم محكمة العدل العلیا رقم ١(

/أ) مــن نظــام مــنح الــدرجات العلمیــة والــدرجات الفخریــة ٣) تعلبمــات مــنح درجــة البكــالوریوس صــدرت اســتناداً للمــادة (٢(
ــم ( ــة رقـ ــة الأردنیـ ــي الجامعـ ــهادات فـ ــنة ٥٨والشـ ــم (١٩٨٤) لسـ ــداء رقـ ــس العمـ ــرار مجلـ ــب قـ )، ١٣٧/٢٠٠٥، بموجـ

 .٦/٦/٢٠٠٥بتاریخ
 م اسم مذكر لا یؤنث ویجمع جمع مؤنث سالم بكلمة تعلیمات.) التعلی٣(
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 ۱٦۱ 

 أولاً: موقف المشرع الأردني 

إن المشرع  الدستوري وإن كان لم ینص على التعلیمات الإداریة إلا أن المشرع العادي قد نص 
یها، وبین صراحةً أساسها ومرتبتها وقیمتها القانونیة في مدارج القواعد القانونیة التي یتشكل منها  عل

التنظیم القانوني في الدولة، ولذلك تتمثل الأدلة والحجج القانونیة التي تدعم رؤیتنا بمشروعیة التعلیمات  
ن والأنظمة المختلفة التي أشارت وقوتها القانونیة من خلال النصوص القانونیة التي وردت في القوانی

إلیها، فالتعلیمات تجد لها سنداً في القانون أو النظام الذي صدرت بمقتضاه، فتكون قوتها القانونیة  
ومر بجمیع   -المادة التي تتعلق بالتعلیمات –الإلزامیة نص القانون أو النظام الذي أجاز صدورها 

ى ورودها ضمن أعمال الإدارة أن تتجرد من كونها  المراحل المنصوص علیها في الدستور، ولیس معن
تشریعاً فرعیاً، والتعلیمات قد تجد لها سنداً في نص النظام الذي صدرت بمقتضاه، فعلى سبیل المثال  

، والصادرة عن  ٢٠١٠لا الحصر؛ تبُین تعلیمات التأمین الصحي للعاملین في الجامعة الأردنیة لسنة 
) من نظام التأمین الصحي للعاملین في الجامعة  ١٧نص المادة (مجلس الجامعة أنها تستند إلى 

، كما توضح تعلیمات منح درجة البكالوریوس، والصادرة عن مجلس العمداء أنها تجد )١( الأردنیة
/أ) من نظام منح الدرجات العلمیة والدرجات الفخریة والشهادات في ٣أساسها القانوني في نص المادة (

 .)٢( الجامعة الأردنیة

كما نجد للتعلیمات سنداً في القانون الذي صدرت بمقتضاه، فمثلاً نص قانون الانتخاب لمجلس 
النواب، على أن: "یصدر المجلس التعلیمات التنفیذیة وأي تعلیمات أخرى لازمة لتنفیذ أحكام هذا 

أما  نص،، وهذه أنظمة تنظیمیة كما یتضح من مضمون هذا ال)٣( القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه" 
، فقد منح مجلس إدارة المؤسسة حق إصدار تعلیمات تتعلق  )٤(قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء

 .)٥(بتسجیل الدواء

 
 .٢٠٠٣) لسنة ٥٠) من نظام التأمین الصحي للعاملین في الجامعة الأردنیةرقم (١٧) انظر المادة (١(
/أ) من نظام منح الدرجات العلمیـة والـدرجات ٣) انظر المادة تعلبمات منح درجة البكالوریوس صدرت استناداً للمادة (٢(

ــة رقـــــــم (ال ــي الجامعـــــــة الأردنیــــ ــة والشـــــــهادات فــــ ــس العمـــــــداء رقـــــــم ١٩٨٤) لســـــــنة ٥٨فخریــــ ــب قـــــــرار مجلــــ ، بموجــــ
 .٦/٦/٢٠٠٥)، بتاریخ ١٣٧/٢٠٠٥(
 .٢٠٠٣) لسنة ٥٠) من نظام التأمین الصحي للعاملین في الجامعة الأردنیةرقم (١٧( 

 .٢٠١٦) لسنة ٦/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (٦٦) انظر المادة (٣(
 .٢٠١٣) لسنة ١٢) قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم (٤(
) ١٢) مـن قـانون المؤسسـة العامـة للغـذاء والـدواء رقـم (٥، صـادرة بموجـب المـادة (٢٠١٥) أسس تسجیل الدواء لسـنة ٥(

 .٢٠١٣لسنة 



 د. ولید سعود القاضي                                                    التشریعات الفرعیة في النظام القانوني الأردني
         

 

 ۱٦۲ 

أما عن القیمة القانونیة التي تتمتع بها التعلیمات والمرتبة التي تحتلها في قاعدة التدرج التشریعي،  
عدم مخالفة التعلیمات للأنظمة  بالإلغاء؛ حیث تطلب  فقد بینها المشرع؛ عندما أوضح كیفیة الطعن بها

تختص المحكمة الإداریة، دون غیرها،   أو للقوانین الصادرة بمقتضاها، ونص صراحة على أن: "أ.
لطعون التي . ا٦...١بالنظر في الطعون والطلبات المتعلقة بالقرارات الإداریة النهائیة بما في ذلك: 

أي... تعلیمات ...والمستندة إلى مخالفة التعلیمات للقانون أو النظام  یقدمها أي متضرر لطلب إلغاء 
 .)١( الصادرة بمقتضاه ..."

وصفوة القول، إن التعلیمات الإداریة التنفیذیة والتنظیمیة تجد سندها الشرعي في مختلف الأنظمة  
الإداریة التنفیذیة  ، وتأسیساً على موقف المشرع هذا، فإن التعلیمات )٢(والقوانین الصادرة بمقتضاها 

تحتل المرتبة الرابعة في قاعدة التدرج التشریعي، فالتعلیمات وإن كانت تتشابه مع الأنظمة في أن  
كلاهما یتضمن قواعد قانونیة عامة ومجردة وملزمة قد تنشئ وتعدل وتلغي مراكز قانونیة، وكلاهما  

قیمة من الأنظمة وفقاً للمعیار الشكلي؛ تصدران من السلطة التنفیذیة، إلا أن التعلیمات أدنى مرتبة و 
فالجهة التي تملك حق إصدارها أدنى من السلطة التي تصدر عنها الأنظمة، فقد تكون أي جهة من  
جهات الإدارة المركزیة أو اللامركزیة، بینما الأنظمة لا یجوز أن تصدر إلا من مجلس الوزراء حصراً، 

الأنظمة لا بموجب أحكام الدستور، فضلاً عن أن كما تستند وتصدر بموجب أحكام القوانین و 
صدور قراراً  -غالباً –الإجراءات المتبعة لإصدارها أسهل من إجراءات إصدار الأنظمة، فهي لا تتطلب 

أو أن تقترن بالإرادة الملكیة أو تنشر في الجریدة الرسمیة، ونتیجة لذلك لایجوز لها  من مجلس الوزراء 
أن تخالف الأنظمة أو القوانین الصادرة بمقتضاها، وإلا فقدت مشروعیتها القانونیة وكانت عرضة 

 للإلغاء من قبل القضاءالإداري.

 

 

 
ــادة ( )١( ــم (٦/أ/٥المـ ــاء الإداري رقـ ــانون القضـ ــن قـ ــنة ٢٧) مـ ــرع. ٢٠١٤) لسـ ــا نـــص المشـ ــى أن: كمـ ــي علـ  "...  العراقـ

) أن یتضمن الأمر أو القرار خرقـاً أو ١(-یعد من أسباب الطعن في الأومر والقرارات بوجه خاص ما یأتي -خامساً 
) من قانون مجلس الدولـة العراقـي ٧مخالفة القانون أو الأنظمة أو التعلیمات أو الأنظمة الداخلیة...". انظر المادة (

، بشــأن العطــاءات للأشــغال ١٩٩٩) لســنة ٦) مــن القــانون رقــم (٤٤لك نصــت المــادة (. كــذ٢٠١٧) لســنة ٧١رقــم (
، ســـاریة المفعـــول إلـــى أن تســـتبدل بنظـــام یصـــدر عـــن ١٩٩٤الحكومیـــة: تبقـــى تعلیمـــات المقـــاولین الفلســـطینیة لســـنة 

 مجلس الوزراء".
" یصــدر  ، علــى أن:١٩٩٩لســنة  ٩٤) مــن نظــام تأدیــب الطلبــة فــي الجامعــة الأردنیــة رقــم ٢٢) فمــثلاً تــنص المــادة (٢(

 مجلس الجامعة الأردنیة التعلیمات اللازمة لتنفیذ أحكام هذا النظام".
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 ۱٦۳ 

 ثانیاً: موقف القضاء الأردني 

دعم هذه الرؤیة؛ فتتمثل بما درجت علیه أحكام القضاء الإداري  أما البراهین القضائیة التي ت
الأردني من اعتبار التعلیمات تلي الأنظمة في التدرج التشریعي، وأنها تستمد سندها ومشروعیتها من  

"بخضوع الإدارة في تصرفاتها إلى أحكام القانون بمعناه   -القانون، فقد أكدأن مبدأ المشروعیة یتمثل:
یخالف القانون الدستور ولا یخالف النظام القانون أو الدستور ولا تخالف التعلیمات النظام  الواسع، فلا 

) من قانون مراقبة  ٨٣أو القوانین أو الدستور وحیث أن التعلیمات... صدرت استناداً لأحكام المادة ( 
  -ضح أن: ، كما أو )١( ، فإنها تستمد مشروعیتها من القانون"١٩٩٩) لسنة ٣٣أعمال التأمین رقم ( 

"النتیجة التي توصلت إلیها المستدعى ضدها( المحكمة الإداریة ) في قرارها المشكو منه محل الطعن  
جاءت تطبیقاً لنص القانون والتعلیمات الصادرة بمقتضاه... فیكون حكمها موافقاً للقانون وأسباب  

لیا قیمة التعلیمات القانونیة؛  ، وفي حكم آخر، بینت محكمة العدل الع)٢( الطعن لا ترد علیه ویعین ردها"
"تعتبر التعلیمات الصادرة عن سلطة إداریة بمقتضیات وظیفتها قراراً تنظیمیاً عاماً أو قراراً  -بقولها:

فردیاً عاماً، أیاً كان الشكل الذي تصدر فیه، فردیاً أو تنظیمیاً، ما دام أن التعلیمات قد احدثت مركزاً 
 .)٣( قانوني قدیم" قانونیاً جدیداً یؤثر في مركز 

 ثالثاً: موقف الفقه الأردني 

انقسم الفقه الإداري في الأردن إلى ثلاثة اتجاهات مختلفة، اتجاه لم یشر للتعلیمات كمصدر من 
واتجاه . )٤(  مصادر مبدأ المشروعیة، وهم بذلك جردوها من أي قیمة قانونیة في قاعدة التدرج التشریعي

. أما الاتجاه الثالث فیرى  )٥( وتعریفاً مغایراً لما قصده وأراده المشرعآخر، اعترف بها ووضع لها مدلولاً 
أنصاره، أن القضاء الإداري الأردني هو من منحها القیمة القانونیة وجعلها مصدراً من مصادر مبدأ  

 
 .٦٧٦، ص٤، مجلة نقابة المحامین، عدد٣٠/١٢/٢٠٠٤، بتاریخ ٣٣٢/٢٠٠٤)حكم محكمة العدل العلیا رقم ١(
 منشورات قسطاس.، مركز ١٠/٢٠١٥/ ٢٨، بتاریخ ٣٨/٢٠١٥) حكم المحكمة الإداریة العلیا رقم ٢(
 .١٦٠٣، ص١٩٨٩، مجلة نقابة المحامین، سنة ٨٤/١٩٨٧) حكمها رقم ٣(
ــدأ ٤( ــانون الإداري أو مبـ ــادر القـ ــن مصـ ــدر مـ ــات مصـ ــى أن التعلیمـ ــاتهم إلـ ــي مؤلفـ ــیروا فـ ــم یشـ ــاه لـ ــذا الاتجـ ــحاب هـ ) أصـ

العجارمة، نوفـان . بطیخ، رمضان محمد، و ٤٠الشوبكي، عمر، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص :المشروعیة، وهم
. اللیمــون، عــوض، ٤٥منصــور، مبــادئ القــانون الإداري الأردنــي فــي المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة، مرجــع ســابق، ص

. ابــو العــثم، فهــد عبــد الكــریم، القضــاء الإداري بــین النظریــة ١٥٦تطــور النظــام الدســتوري الأردنــي، مرجــع ســابق، ص
 .٩٠، ص٢٠١١ دار الثقافة للنشروالتوزیع، عمان،والتطبیق، 

مرجـــع ســـابق، ، ٢٠٠٨ن، عمـــا ،القضـــاء الإداري، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع ) هـــذا الاتجـــاه یتزعمـــه كنعـــان، نـــواف،٥(
ــاء الإداري،٢٠ص ــي القضـ ــوجیز فـ ــیلات، حمـــدي، الـ ــن: قبـ ــذالإتجاه كـــل مـ ــد هـ ــابق، ص . ویؤیـ ــع سـ . ٣٣ - ٣٢مرجـ

   .٢٣، ص٢٠١٣یع، عمان، القضاء الإداري، دار وائل للنشر والتوز  العتوم، منصور،
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 ۱٦٤ 

دة  . ویلاحظ أن الاتجاهین الآخیرین لم یبینا مرتبتها وفقاً لقاع)١(المشروعیة، وهذا الاتجاه لم یعرفها
 التدرج التشریعي. 

وهنا نرى، أن شراح القانون الإداري قد ساهموا بشكل أو بآخر في التعمیة على مدلول التعلیمات،  
وجعلوه مدلولاً غامضاً ومبهماً وجردوه من معناه الحقیقي وتوصلوا إلى نتائج غیر سلیمة؛ ولعل السبب 

في الأردن والتوجیهات والأوامر في فرنسا، في ذلك یعود إلى القیاس الخاطئ بین التعلیمات الإداریة 
فالمقارنة بین مصطلحین مختلفین لفظاً ومعنى أو شكلاً ومضموناً تؤدي إلى تعمیق الالتباس والخلط  

قالوا: إن التعلیمات هي الأوامر التي یصدرها الرئیس الإداري الأعلى إلى مرؤوسیه بینهما، فقد 
مة وكیفیة تنفیذها، إلا أنها لا ترتب أي أثر بالنسبة للأفراد ولا  متضمنة تفسیر القوانین والأنظمة القائ

. ومن هنا جاء القیاس مع الفارق فالمفهوم )٢( تتضمن بالنسبة إلیهم أي تغییر في الأوضاع القانونیة 
لأن المقصود بالتوجیهات الذي وضعوه للتعلیمات یتعلق بالأوامر والتوجیهات لا بالتعلیمات الإداریة، 

مر في فرنسا تلك التي تصدر من الرؤساء الإداریین إلى مرؤوسیهم وتبین لهم كیفیة تنفیذ القوانین  والأوا
والأنظمة، ولا ترتب آثاراً قانونیة ولا تمس بالمراكز القانونیة للأفراد، وعلیه لا تعتبر مصدراً من مصادر  

 .)٣( مبدأ المشروعیة

التنفیذیة لها مدلول ومعنى مختلف عن  السابق؛ فالتعلیمات الإداریة  وعلى خلاف القیاس
تتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة، وترتب آثاراً قانونیة،   -كما أشرنا سابقاً -التوجیهات والأوامر، فهي 

فهي تنشئ مراكزاً قانونیة وتعدل فیها وتلغیها أیضاً، وهذا مانص علیه المشرع الأردني وأكده القضاء  
)  ٣"أن المادة التاسعة من التعلیمات رقم ( -لاً صدر حكم جاء فیه:الإداري في أحكامه المتعددة؛ فمث

، تعلیمات معدلة لتعلیمات القواعد والأسس لمعادلة الشهادات غیر الأردنیة الباحثة في  ١٩٩٧لسنة 
شروط معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة عن غیر الجامعات الأردنیة، تشترط أن لا تقل مدة الدراسة  

علیها عن سنتین دراسیتین بعد الدرجة الجامعیة الثانیة أو ثلاث سنوات دراسیة بعد   اللازمة للحصول
الدرجة الجامعیة الأولى، شریطة أن تكون سنة دراسیة منها على الأقل في كلتا الحالتین دراسة  
بالإنتظام... وعلیه، وحیث أن المستدعي غیر منتظم في دراسته عندما حصل على شهادة الدكتوراه،  

 
 .٤٦أول من أخذ بهذا الاتجاه الشطناوي، علي خطار، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص )١(
. ویؤیـد هـذا الاتجـاه كـل مـن قبـیلات، حمـدي، الـوجیز ٢٠) انظر كنعـان، نـواف، القضـاء الإداري، مرجـع سـابق، ص:٢(

 .  ٢٣. والعتوم، منصور، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص٣٣-٣٢في القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 
 .٤٦)الشطناوي، على خطار، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، مرجع سابق، ص٣(
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 ۱٦٥ 

یحقق ماقررته التعلیمات المذكورة أعلاه وفق ما هو ثابت من جواز سفره، وأنه لم یقم الدلیل على   ولم
 .)١( عكس ذلك، فیكون القرار المطعون فیه قد صادف صحیح القانون

ولا ریب، أن هذا الحكم یؤكد أن القرار الإداري الذي یستند إلى التعلیمات الإداریة التنفیذیة ینشئ  
المركز القانوني للأفراد، فالمستدعي رافع الدعوى حصل على شهادة الدكتوراه، ولأنه لم ویعدل ویلغي 

ینتظم في دراسته وفقاً للتعلیمات، فلم یتم معادلة شهادته، وبذلك فقد حقوقاً متمیزة كان یمكن أن یحصل  
 علیها لولا وجود هذه التعلیمات التي استند إلیه القرار وحرمه منها.

ك، فقد أجاز قانون القضاء الإداري الطعن بإلغاء التعلیمات المخالفة للقوانین  وعلاوة على ذل
والأنظمة إذا كانت غیر مشروعة شأنها في ذلك شأن الأنظمة المخالفة للقوانین، ولو لم تكن التعلیمات  

 .)٢( تنشئ وتعدل وتلغي مراكز قانونیة لما كان المشرع قد نص على جواز إلغائها

القیمة القانونیة، فهو قول لا یعترف  -التعلیمات  -لقضاء الإداري هو من منحهاأما القول: إن ا
بدور المشرع ولا یستند إلى أي حجة قانونیة ویتعارض مع وظیفة القضاء المتمثلة بتطبیق القواعد  
القانونیة لا بخلقها وإنشائها، كما أنه یتناقض مع الواقع ومع موقف المشرع الأردني، وكان الأجدى  

أصحاب هذا الاتجاه القول، بإن التعلیمات تستمد قوتها وقیمتها من النصوص التشریعیة، وإن القضاء  ب
الإداري قد درج في أحكامه وسار في اتجاهه ونهج منهجاً یؤكد على هذا التأصیل والأساس الذي 

 وضعه المشرع.

 المطلب الثالث: التشریعات الفرعیة الاستثنائیة 

ل مهمة التشریع كقاعدة عامة من اختصاص السلطة التشریعیة، ولكنه  إن المشرع الدستوري جع
أناط بالسلطة التنفیذیة صلاحیة إصدار تشریعات فرعیة كاستثناء على هذه القاعدة؛ أحیاناً تحت 
مصطلح الأنظمة وأحیاناً أخرى تحت مصطلح القوانین المؤقتة وأحیاناً ثالثة تحت مصطلح التعلیمات  

ات الاستثنائیة التي تصدر عن السلطة التنفیذیة في حالة الضرورة لیست واحدة بل  العرفیة، والتشریع
تنقسم إلى نوعین رئیسیین؛ أحدهما یصدر في ظل الاستثنائیة المقترنة بحل مجلس النواب وهي ما  
یطلق علیها مصطلح (القوانین المؤقتة)، أما النوع الآخر: فیصدر في ظل الظروف الاستثنائیة المقترنة  
بسریان قرار الأحكام العرفیة وتسمى (بالتعلیمات العرفیة)، والتشریعات الفرعیة الاستثنائیة التي تصدر  

)، وسنتطرق لها ١٢٥) و ( ٩٤في حالة الضرورة نص علیها المشرع الدستوري صراحةً في المادتین (
 على النحو الآتي:  

 
 ، منشورات مركز قسطاس الإلكتروني.١٠/٤/٢٠٠٦، تاریخ ٦٥/٢٠٠٦) حكم محكمة العدل العلیا رقم ١(
 .٢٠١٤) لسنة ٢٧داري رقم () من قانون القضاء الإ٦/أ/٥المادة ( )٢(
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 الفرع الأول: القونین المؤقتة 

لطة التنفیذیة في إصدار القوانین؛ ولكن بشكل مؤقت وبشروط كرس المشرع الدستوري حق الس
.عندما  ١"  -) من الدستور، حیث نصت على أن:٩٤متعددة ومجتمعة، وهذا ما أشارت إلیه المادة (

یكون مجلس النواب منحلاً یحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یضع قوانین مؤقتة لمواجهة الأمور  
الحاجة إلى نفقات ضروریة   -حالة الحرب والطوارئ. ج -العامة. ب  الكوارث -أ -الآتي بیانها: 

ومستعجلة لا تحتمل التأخیر. ویكون للقوانین المؤقتة التي یجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة 
القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع یعقده، وعلى المجلس البت فیها خلال 

من تاریخ إحالتها وله أن یقر هذه القوانین أو یعدلها أو یرفضها فإذا رفضها  دورتین عادیتین متتالیتین
أو انقضت المدة المنصوص علیها في هذه الفقرة ولم یبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك 

ثر  أن یعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاریخ ذلك الإعلان یزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا یؤ 
.یسري مفعول القوانین المؤقتة بالصورة التي یسري فیها مفعول  ٢ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. 

 ) من هذا الدستور".٩٣القوانین بمقتضى حكم المادة (

مجلس  -وبتحلیل هذا النص الدستوري یلاحظ، أن ممارسة هذا الحق من قبل السلطة التفیذیة 
 بط وشروط مجتمعة؛ تتمثل بما یلي:یجب أن یكون مقروناً بضوا -الوزراء

 أولاً: من الناحیة الزمنیة. 

یجب أن لا تصدر هذه القوانین المؤقتة إلا إذا كان مجلس النواب منحلاً، أما إذا كان غیر منعقد  
 بسبب عطلة عادیة أو إستثنائیة بین أدوار الإنعقاد فلا یجوز أن تصدر مثل هذه القوانین إطلاقاً.

ذا الشرط محل نظر، فقد لا یكون مجلس النواب منحلاً، ولكنه لا یستطیع  وهنا نعتقد، أن ه
الانعقاد بسبب ظروف قاهرة كاضطرابات عنیفة أو توافر صورة من صور حالة الضرورة تمنع النواب 
المقیمین في الأقالیم أو المحافظات من الحضور لمبنى مجلس النواب، وتكون هناك حاجة ماسة  

الذي یفترض أن أعضاءه  -فما العمل حینئذ؟ خصوصاً وأن مجلس الوزراء لإصدار قانون معین، 
 لیس له الحق في إصدار القوانین المؤقتة بسبب عدم حل مجلس النواب؟ -متمركزین في العاصمة

) من الدستور، لمواجهة مثل هذه الحالة المفترضة، وذلك بإلغاء ٩٤لذا نقترح، تعدیل المادة (
س النواب منحلاً یحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یضع قوانین مؤقتة"،  "عندما یكون مجل  -عبارة:

والاستعاضة عنها بعبارة: "عندما یكون مجلس النواب غیر منعقد، یدعو الملك المجلس لإنعقاد طارئ،  
وفي حال تعذر انعقاده أو إذا كان مجلس النواب منحلاً، یحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یضع  

ین مؤقتة، وهكذا نعتقد، أن المجلس إذا كان غیر منعقد فإن الملك یدعوه للانعقاد أما إذا كان غیر  قوان
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 ۱٦۷ 

قائم فیحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدار قوانین مؤقتة، وعبارة: "غیر قائم" تمتد لتشمل حالة  
 حیة أخرى. حل المجلس من ناحیة، وحالة عدم مقدرته على الانعقاد إذا كان موجوداً من نا

 ثانیاً: من الناحیة الموضوعیة 

یجب أن تتوافر حالة الضرورة، لیتم مواجهتها بالقوانین المؤقتة، وتندرج تحت هذا المصطلح أو  
وحالة الكوارث  المسمى عدة صور، حددها المشرع على سبیل الحصر، وهي: حالة الحرب والطوارئ،

ي لا تحتمل التأخیر؛ مثل إقرار قانون الموازنة العامة ستعجال المتمثلة بالنفقات الت العامة، وحالة الا
للدولة، وهذه المسألة لا یجوز تأخیرها لحاجة الوزارات للمستلرمات المتعلقة بسیر أعمالها، وحاجة  

مجلساً  الموظفین للرواتب، فلا یعقل أن تعطل النفقات الجاریة ویبقى الموظفون بلا رواتب حتى یُنتخب 
 .)١(جدیداً 

أن عبارة: "الكوارث العامة" عبارة فضفاضة، ویندرج تحتها معانٍ كثیرة كالزلازل ویلاحظ 
والفیضانات والبراكین والأوبئة الخطیرة والآفات المختلفة، كما أن كلمة: "طوارئ" تمتد لتشمل أي أزمة 
سواء أكانت اقتصادیة أم سیاسیة أم عسكریة، وبالإضافة إلى هذا وذاك، كان الأجدى بالمشرع  

لدستوري أن یستخدم عبارات أو نصوص مقتضبة، ولذلك نقترح إلغاء عبارة: "لمواجهة الأمور، الآتي  ا
الحاجة إلى نفقات ضروریة ومستعجلة لا   -حالة الحرب والطوارئ. ج -الكوارث العامة. ب  -بیانها: أ 

الاحتجاج بأن العبارة  تحتمل التأخیر"، واستبدالها بعبارة: "لمواجهة أمور لا تحتمل التأخیر"، ولا یمكن 
الأخیرة تسمح بالتوسع بتلك الحالات؛ لأنها بالصورة التي نص علیها المشرع تسمح بالتوسع، للأسباب  
التي بیناها في بدایة هذه الملاحظة، ناهیك عن أن هذا النص وبهذه الصورة یزید من الالتباس بین  

لمقترنة بقرار سریان قانون الدفاع والأحكام  حالة الضرورة المقترنة بحل مجلس النواب وحالة الضرورة ا
 العرفیة.

 ثالثاً: من الناحیة الشكلیة

یجب أن یعرض القانون المؤقت على مجلس الأمة في أول اجتماع یعقده، وعلى المجلس البت 
فیه خلال دورتین عادیتین متتالیتین من تاریخ إحالته، وله أن یقر القانون المؤقت أو یعدله أو یرفضه، 

ي حال رفضه أو إذا انقضت المدة المحددة ولم یبت به؛ یجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن  وف

 
مــن مجلــس الــوزراء، حیــث كــان مجلــس النــواب مــنحلاً، وكــان هنــاك نفقــات ضــروریة لا  ٢٠١٣صــدر قــانون الموازنــة العامــة المؤقــت لســنة    )١(

، ٢٠١٣/ ١/ ١٧)،نشــر فــي الجریــدة الرســمیة بتــاریخ ٢٠١٣/ ٢تحتمــل التــأخیر، ولقــد صــدر قــرار تفســیري مــن المحكمــة الدســتوریة تحــت رقــم ( 
 ) أجاز إصدار هذا القانون. ٥١٩٥بالعدد رقم( 
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 ۱٦۸ 

یعلن بطلان نفاذه فوراً، ویعتبر من تاریخ الإعلان كأن لم یكن ما لم یؤثر على العقود والحقوق 
 المكتسبة. 

ولا بد من صاحب والحكمة من ذلك، تتمثل في أن الضرورة تقدر بقدرها، دون زیادة أو نقصان، 
الاختصاص الأصیل أن یكون له كلمة الفصل في اختصاصه بمجرد اجتماعه؛ لأنه صاحب الولایة  
العامة في إصدار القوانین، فله إقرارها أو تعدیلها أو رفضها، فهذه القوانین مؤقتة بطبیعتها كما وصفها  

 تمثلة بالسلطة التشریعیة.المشرع، ولن تكون دائمة إلا بموافقة صاحبة الاختصاص الأصیل والم

ویلاحظ، أن الأنظمة لا تحتاج لنفاذها موافقة مجلس الأمة بخلاف القوانین المؤقتة التي تعرض 
ن غیر مترادفین  اؤقتة تختلف عن الأنظمة، فالمصطلحعلیه في أول اجتماع یعقده، كما أن القوانین الم

المؤقتة أعلى من حیث القیمة والقوة القانونیة   ومختلفین من حیث اللفظ والمعنى، كما أن مرتبة القوانین
من الأنظمة؛ حیث تحتل المرتبة الثانیة في مدارج القواعد القانونیة التي یتشكل منها النظام القانوني  

 في الدولة، فالمشرع الدستوري منحها مرتبة القوانین العادیة بشرط عرضها على مجلس الأمة. 

القوانین المؤقتة؛ هي رقابة سیاسیة كأصل عام، حیث تعرض   والجدیر بالتنویه أن الرقابة على
على مجلس الأمة الذي یمتلك حق إقرارها أو تعدیلها أو إلغائها، وما یبنى على هذه النتیجة أن الرقابة  
على القوانین المؤقتة تختلف عن الرقابة على دستوریة القوانین العادیة؛ لكون الرقابة على الأخیرة تكون  

ص المحكمة الدستوریة وحدها دون غیرها، بینما الرقابة على دستوریة القوانین المؤقتة تكون  من اختصا
رقابة سیاسیة عن طریق مجلس الأمة كما هو واضح من النص الدستوري، بالإضافة للرقابة القضائیة  

ویسري   ،)١(عن طریق المحكمة الدستوریة لكون القوانین المؤقتة لها قوة القوانین العادیة من جهة
، وهذا ما أكده القرار )٢( مفعولها بذات الطریقة التي یسري فیها مفعول القوانین العادیة من جهة أخرى 

) الصادر عن المحكمة الدستوریة، والمتعلق بتفسیر عبارة: "النفقات المستعجلة  ٢٠١٣/ ٢التفسیري رقم (
قانون  لقرار التفسیري إصدار )؛ حیث أجاز ا٩٤التي لا تحتمل التأخیر" الواردة ضمن نص المادة (

 .)٣( ٢٠١٣الموازنة العامة المؤقت لسنة 

 
ویكــون للقــوانین المؤقتــة التــي یجــب أن لا تخــالف أحكــام الدســتور قــوة القــانون" هــذه العبــارة وردت فــي نــص المــادة " )١(

 ) من الدستور الأردني.٩٤/١(
ــوانین بمقتضـــى" )٢( ــا مفعـــول القـ ــورة التـــي یســـري فیهـ ــة بالصـ ــوانین المؤقتـ ــادة ( یســـري مفعـــول القـ ــم المـ ــذا ٩٣حكـ ) مـــن هـ

 ) من الدستور الأردني٩٤/٢نص المادة (الدستور"، 
ــم ( )٣( ــتوریة، رقـ ــة الدسـ ــن المحكمـ ــادر مـ ــیري الصـ ــرار التفسـ ــر القـ ــاریخ ٢/٢٠١٣انظـ ــمیة بتـ ــدة الرسـ ــي الجریـ ــور فـ )، منشـ

  .٥١٩٥، بالعدد رقم ١٧/١/٢٠١٣
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 ۱٦۹ 

بعد أن استعرضنا القوانین المؤقتة وبینا كیفیة صدورها وقیمتها ومرتبتها القانونیة، نود أن نشیر   
إلى موقف شراح القانون الإداري الأردني منها؛ حیث استمروا في التعمیة على الألفاظ والمعاني وقاموا 

اء القیاس والمقارنة الخاطئة بین القوانین المؤقتة في الأردن وبین الأنظمة( اللوائح) التفویضیة  بإجر 
، حیث تناولوا موضوع القوانین المؤقتة تحت عنوان  )١( وأنظمة الضرورة في جمهوریة مصر العربیة

رق أدى إلى الخلط بین  ، وكان قیاساً مع الفا)٢( لوائح الضرورة أحیاناً واللوائح التفویضیة أحیاناً أخرى
"إن لوائح  -المصطلحات، وزیادة الالتباس والغموض في المفاهیم، حتى وصل بهم الأمر إلى القول:

الضرورة والتفویضیة غیر موجودة في النظام القانوني الأردني، لأن المشرع الدستوري الأردني منح  
مؤقتة وقانون الدفاع والأحكام العرفیة والتي  السلطة التنفیذیة العدید من البدائل القانونیة، كالقوانین ال

ودون الحاجة إلى تفویض من   -ستثنائیةفي الظروف الا -من القیام بمهامهاتمكن السلطة التنفیذیة 
 .)٣( البرلمان" 

وهذا الرأي مخالف للدستور الأردني، لأن المشرع الأردني لم یمنح السلطة التنفیذیة حق إصدار 
، صدر  ١٩٩٢) لسنة ١٣حق أصیل للسلطة التشریعیة؛ فقانون الدفاع رقم ( قانون الدفاع، وإنما هو
) من الدستور تشیر إلى أن نفاذ القانون یعلن بإرادة ملكیة  ١٢٤، والمادة ()٤( من السلطة التشریعیة

 تصدر بناءً على قرار من مجلس الوزراء، وشتان بین حق إصدار القانون ونفاذه.

 
ة ظـــروف إســـتثنائیة لا تحتمـــل التـــأخیر فـــي غیبـــة الســـلطة التنفیذیـــة لمواجه ـــ الضـــرورة مـــنفـــي مصـــر تصـــدر لـــوائح  ) ١(

البرلمـــان ســـواءً فیمـــا بـــین أدوار انعقـــاده، أو فـــي وقـــت حلـــه أو وقـــف جلســـاته، وتظـــل هـــذه اللـــوائح محتفظـــة بطابعهـــا 
الإداري، كما تستمر في السریان والتطبیق حتى یتم عرضها على البرلمان أو مجلس الشعب. أما اللوائح التفویضـیة 

درها السـلطة التنفیذیـة لتواجـه مـن خلالهـا ظروفـاً إسـتثنائیة تمـر بهـا الـبلاد ولكـن فـي حضـور البرلمـان فهـي التـي تص ـ
دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة،  العــام،وبتفــویض منــه. أبــو یــونس، محمــد بــاهي، أحكــام القــانون الإداري، القســم 

 .١٤٣ -١٤٢، ص١٩٩٦
أمــا المشــرع الأردنــي فــأطلق علیهــا تســمیة القــوانین  الضــرورة،لــوائح "ویطلــق علــى هــذه التشــریعات فــي فرنســا ومصــر  )٢(

المؤقتة... الأنظمة التفویضیة وهي ... أما المشرع الأردني فلم یأخذ بمثل هذا النوع من الأنظمة لا سیما مـع وجـود 
-٢٩ق، ص أي القوانین المؤقتة". انظر قبـیلات، حمـدي، الـوجیز فـي القضـاء الإداري، مرجـع سـاب ٩٤نص المادة 

. ومن جهتنا نعتقد، أن هذا ١٩و١٨. وذهب في نفس الإتجاه كنعان، نواف، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص٣٢
الرأي لم یفرق بـین حـق السـلطة التنفیذیـة فـي إعـلان حالـة الطـوارئ وحقهـا فـي إصـدار القـوانین المؤقتـة، لأن اللـوائح 

 یس القوانین المؤقتة.التفویضیة في مصر تشبه قانون الدفاع في الأردن ول
انظــر بطــیخ، رمضــان محمــد، والعجارمــة، نوفــان منصــور، مبــادئ القــانون الإداري فــي المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة،  )٣(

 .٤٥و ٤٤مرجع سابق، ص
 .٢٥/٣/١٩٩٢، تاریخ ٣٨١٥، نشر في الجریدة الرسمیة بالعدد رقم ١٩٩٢) لسنة ١٣قانون الدفاع رقم ( ) ٤(
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 ۱۷۰ 

الأردني فرق بین صورتین في حالة الضرورة؛ في الصورة الأولى  ومن نافلة القول: إن المشرع 
ووقف القوانین العادیة من جهة،   –حالة الطوارئ -یحق للسلطة التنفیذیة إعلان سریان قانون الدفاع 

وإعلان سریان الأحكام العرفیة وإصدار التعلیمات العرفیة من جهة أخرى، وذلك بموجب أحكام 
من الدستور، أما في الصورة الثانیة؛ فیحق لها عن طریق مجلس الوزراء ) ١٢٤) و (١٢٤المادتین (

). أي أن الصورة  ٩٤إنشاء القواعد القانونیة عن طریق إصدار القوانین المؤقتة بمقتضى نص المادة (
الأولى یترتب علیها وقف القوانین بینما الصورة الثانیة یترتب علیها إنشاء القوانین، والفرق شاسع بین  

 القوانین وإنشائها.  وقف

 الفرع الثاني: التعلیمات العرفیة 

أناط المشرع الدستوري بالسلطة التنفیذیة ممثلة بالملك حق إعلان الأحكام العرفیة بناءً على قرار  
من مجلس الوزراء، لمواجهة طوارئ خطیرة لا تقوى الإجراءات والتدابیر المتخذة وفقاً لقانون الدفاع 

) من الدستور على مواجهتها، وعند سریان إعلان الأحكام العرفیة  ١٢٤ادة (المنصوص علیه في الم
یجوز للملك أن یصدر بإرادة ملكیة تعلیمات عرفیة لها قوة القانون العادي في حالة الضرورة من أجل  

 .)١( الدفاع عن المملكة

تمعة ضوابط وشروط مج) من الدستور التعلیمات العرفیة، وتطلبت ١٢٥وقد عالجت المادة (
 لإصدارها تتمثل؛ بما یلي: 

أولاً: حدوث طوارئ خطیرة، ویلاحظ، أن المشرع الدستوري تطلب في حالة الطوارئ شرط یتعلق  
 بالخطورة ولم یتطلب هذا الشرط عند إصدار ونفاذ قانون الدفاع.

 ثانیاً: یجب أن یكون قانون الدفاع نافذ المفعول قبل إعلان الأحكام العرفیة. 

لا تقوى التدابیر والإجراءات المنصوص علیها في قانون الدفاع على مواجهة حالة الضرورة؛  ثالثاً: أن 
 لأن الوسائل القانونیة المتاحة عاجزة وغیر كافیة على مواجهة الموقف والدفاع عن المملكة.

مملكة أو رابعاً: صدور الإرادة الملكیة بناءً على قرار من مجلس الوزراء بإعلان الأحكام العرفیة في ال
 في جزء منها. 

 خامساً: الملك هو من یصدر التعلیمات العرفیة وبإرادة ملكیة.

 
 . ١٩٦٧ة من تعلیمات الإدارة العرفیة لسنة المادة الرابع )١(
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 ۱۷۱ 

تتضمن قواعد قانونیة   -عرفیة  –ة ستثنائیاتلزم حالة الضرورة صدور تعلیمات سادساً: یجب أن تس 
ستثنائیة جدیدة تتلائم مع الأوضاع الخطیرة التي أوجدتها حالة الضرورة من أجل الدفاع عن  ا

 لكة.المم

سابعاً: یتولى تنفیذ التعلیمات الأشخاص القائمین على تنفیذها والذین یتمثلون بالحاكم العسكري العام  
 .)١( والحكام العسكریین المحلیین

) من الدستور، وتصدر من الملك مباشرة  ١٢٥ولا ریب أن هذه التعلیمات تستند لنص المادة (
یاً عن القوانین المؤقتة، كما أنها تحل محل القوانین وبإرادة ملكیة، وهي بذلك تختلف إختلافاً جذر 

) من الدستور، "ویجوز في حالة إعلان الأحكام أو  ١٢٤العادیة التي قد تعطل بموجب المادة (
الطوارئ أن یفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة 

 .)٢( عامة وأغراض الدفاع الوطني"في الأمور التي تتصل بالسلامة ال

كما یلاحظ، أن وجود مجلس النواب أو عدم وجوده، غائباً كان أم منحلاً سیان في هذه الحالة، إذ 
لا أهمیة ولا علاقة له في تقریر شرعیة التعلیمات العرفیة عند الإعلان عن الأحكام العرفیة، ذلك لأن 

لك في هذا المجال، وهنا نجد الفرق الشاسع بین التعلیمات  السلطة التشریعیة والتنفیذیة تتركز بید الم
 العرفیة وبین القوانین المؤقتة.

وصفوة القول: إن القوانین المؤقتة لا تصدر إلا إذا كان مجلس النواب منحلاً وأن تتوافر حالة من  
تصدر  حالات الضرورة وأن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع له، بینما التعلیمات العرفیة؛

 حتى ولو كان مجلس النواب منعقداً، ولا تعرض على مجلس الأمة بأي حال من الأحوال.

والجدیر بالذكر، أن القرارات الإداریة الصادرة استناداً للأحكام العرفیة والمتعلقة بالسلامة العامة 
أعمال السیادة،  والدفاع عن المملكة محصنة ولا یجوز الطعن بها أمام القضاء؛ لأنها تعتبر عملاً من

"...على أن  -، حیث نصت:١٩٦٧) لسنة ٢طبقاً لنص المادة الأولى من تعلیمات الإدارة العرفیة رقم (
یشار في قرار مجلس الوزراء فیما یتعلق بموظفي الصنف الأول بتصدیق جلالة الملك ویعتبر القرار  

هذا ما نصت علیه أیضاً المادة ، و )٣(الصادر بمقتضى هذه المادة غیر قابل للطعن بأیة صورة كانت"
، كما أن القضاء الإداري الأردني سار على ١٩٦٧) لسنة ١) من تعلیمات الإدارة العرفیة رقم (٢٠(

 
، ١٣٢٩) أول حاكم عسكري كان سلیمان طوقان وزیر الدفاع في حكومة إبـراهیم هاشـم، الجریـدة الرسـمیة، العـدد رقـم ١(

 .٤١٨، ص٥/٥/١٩٥٧تاریخ 
 ) من الدستور الأردني.١٥/٥المادة ( )٢(
 .٤٢٣، ص ٤/٥/١٩٥٧، بتاریخ ١٣٢٨ة الرسمیة رقم ، عدد الجرید٨/٥/١٩٥٧)، الصادر بتاریخ ١) ملحق رقم (٣(
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 ۱۷۲ 

"بأن المقصود من الأوامر العرفیة  -نهج المشرع، ودرجت أحكامه في تلك الفترة واستقرت على التأكید:
الأوامر الصادرة من أجل تأمین السلامة العامة   التي لا تخضع للطعن أمام محكمة العدل العلیا هي

والدفاع عن المملكة. أما إذا كان الأمر العرفي لا یتصل بالسلامة العامة والدفاع عن المملكة من  
 .)١( قریب أو بعید؛ فإن محكمة العدل مختصة للنظر في دعوى الطعن"

د تناولوا موضوع التعلیمات  ولاشك، أن غالبیة شراح القانون الإداري والدستوري في الأردن ق
قد قاموا بإجراء مقارنة   -كما أشرنا سابقاً -، كذلك نجد الكثیرین منهم )٢(العرفیة تناولاً خجولاً ومقتضباً"

بین القوانین المؤقتة والأحكام العرفیة المعمول بها في الأردن مع لوائح الضبط ولوائح الضرورة في  
، ما أثر سلباً  )٤(ن الدفاع الذي یصدر من السلطة  التشریعیة ، لا بل قارنوها أیضاً مع قانو )٣(مصر

على فهم مضمونها وكیفیة تنفیذها؛ لأن القیاس كان مع الفارق مما أدى إلى نتائج خاطئة وغیر  
 سلیمة. 

، وتناط السلطة  )٥(ولا یفوتنا في هذا الصدد إلا أن نبین، أن الملك یمارس صلاحیاته بإرادة ملكیة 
، والملك هو من یعین الحاكم العسكري الذي یتولى تنفیذ )٦( ملك ویتولاهاعن طریق وزرائهالتنفیذیة بال

/  ٤/ ٢٥الأحكام العرفیة. والأحكام العرفیة أعلنت في جمیع أنحاء المملكة الأردنیة الهاشمیة بتاریخ 

 
 .٣٣٠، ص١٩٧٤، مجلة نقابة المحامین ١٩٧٣، ٧٣/ ١١٩) حكم محكمة العدل العلیا رقم١(
. الشــطناوي، علــي خطــار، موســوعة القضــاء الإداري، ٢٠) انظــر كنعــان، نــواف، القضــاء الإداري، مرجــع ســابق، ص٢(

 ٣٢مــــــدي، الــــــوجیز فــــــي القضــــــاء الإداري، مرجــــــع ســــــابق، ص. قبــــــیلات، ح٤٦الجــــــزء الأول، مرجــــــع ســــــابق، ص
.الشـــوبكي، عمـــر، القضـــاء الإداري، مرجـــع ســـابق، ٢٣.العتـــوم، منصـــور، القضـــاء الإداري، مرجـــع ســـابق، ص٣٣و

. بطیخ، رمضان محمد، والعجارمة، نوفـان منصـور، مبـادئ القـانون الإداري فـي المملكـة الأردنیـة الهاشـمیة، ٤٠ص
العـــــثم، فهـــــد عبـــــد الكـــــریم، القضـــــاء الإداري بـــــین النظریـــــة والتطبیـــــق، مرجـــــع ســـــابق، . أبـــــو ٤٥مرجـــــع ســـــابق، ص

 .١٤٨.اللیمون، عوض، تطور النظام الدستوري الأردني، مرجع سابق، ص٩٠ص
. قبـیلات، حمـدي، الـوجیز فـي القضـاء الإداري، مرجـع ٢٠انظر كنعـان، نـواف، القضـاء الإداري، مرجـع سـابق، ص )٣(

الشوبكي، عمـر، القضـاء الإداري،  .٢٣، منصور، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص . العتوم٣٣و ٣٢سابق، ص
والعجارمـــة، نوفـــان منصـــور، مبـــادئ القـــانون الإداري فـــي المملكـــة  . بطـــیخ، رمضـــان محمـــد،٤٠مرجـــع ســـابق، ص 

والتطبیـق، . أبـو العـثم، فهـد عبـد الكـریم، القضـاء الإداري بـین النظریـة ٤٦و٥٤الأردنیة الهاشـمیة، مرجـع سـابق، ص
 .٩٠مرجع سابق، ص 

) انظــر بطــیخ، رمضــان محمــد، والعجارمــة، نوفــان منصــور، مبــادئ القــانون الإداري فــي المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة، ٤(
 .٤٥و ٤٤مرجع سابق، ص 

 ) من الدستور الأردني.٤٠المادة ( )٥(
 ) من الدستور الأردني.٢٦المادة ( )٦(
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 ۱۷۳ 

  ، حیث ألغیت ٧/١٩٩١/ ٨، واستمر العمل بها حتى ١٩٦٧/ ٧/ ٥، ثم أعلنت مرة أخرى بتاریخ ١٩٥٧
 .)١( ١٩٩١) لسنة ١بصدور تعلیمات إلغاء الأحكام العرفیة رقم (

 : خاتمة

 توصّل الباحث من خلال هذا البحث لمجموعة من النتائج، لعل من أبرزها:  

إن المشرع الدستوري أناط بالسلطة التنفیذیة صلاحیة إصدار التشریعات الفرعیة العادیة؛   .١
ئیة التي تصدر في حالة الضرورة كالقوانین المؤقتة  كالأنظمة، وكذلك التشریعات الفرعیة الاستثنا

والتعلیمات العرفیة، وأن هناك تشریعاً فرعیاً ثالثاً یسمى التعلیمات الإداریة؛ یصدر بمقتضى  
 القوانین والأنظمة من السلطة التنفیذیة. 

یث أن أنظمة الضبط الإداري لا تستند إلى نصوص دستوریة كالأنظمة التنفیذیة والتنظیمیة؛ ح  .٢
الأنظمة التنفیذیة، فأظهرها بمظهر الأنظمة   ألبس المشرع العادي أنظمة الضبط الإداري لباس

التنفیذیة شكلاً إلا أنه ضمنها بأحكام أنظمة الضبط موضوعاً، بمعنى أن أنظمة الضبط وفقاً  
شأنها   -) من الدستور ٣١للمعیار الشكلي تعتبر أنظمة تنفیذیة صدرت بمقتضى نص المادة ( 

استناداً لمظهرها الخارجي وللكلمة التي إستخدمها المشرع عند وضعها،  -الأنظمة التنفیذیة  شأن
وتعد أنظمة ضبط وفقاً للمعیار الموضوعي؛ لأن فحواها ومضمون أحكامها مستقل عن التشریع  
ه  الذي صدرت استناداً إلیه، فهي أنظمة قائمة بذاتها ولا علاقة لها بتنفیذ أحكام القانون الصادر 

بمقتضاه وفقاً لجوهرها الداخلي، على خلاف ما ذهب إلیه الكثیر من الفقه الأردني؛ حیث اعتبرها  
 بعضهم أنها تستند إلى الأنظمة التنظیمیة والبعض الآخر أسندها للعرف الدستوري المصري. 

  یتم الطعن بعدم مشروعیة الأنظمة من خلال اتباع طریقین هما: الأولى؛ الطعن بعدم دستوریة  .٣
الأنظمة أمام المحكمة الدستوریة، أما الطریقة الثانیة فتتمثل؛ بالطعن بعدم مشروعیتها القانونیة،  

 وطلب إلغاء النظام المخالف للقانون أمام المحكمة الإداریة. 

إن المشرع الدستوري لم ینص صراحةً على بدء سریان الأنظمة، بینما نص على سریان القوانین   .٤
 لدستور.) من ا٩٣/١في المادة (

إن التعلیمات الإداریة وعلى عكس الأنظمة الإداریة؛ لا تسند إلى النصوص الدستوریة؛ وإنما   .٥
للقوانین والأنظمة الصادرة بمقتضاها، ولا یشترط أن تصدر من مجلس الوزراء أو تنشر في  

المختلفة  الجریدة الرسمیة أو تتوشح بالإرادة الملكیة كقاعدة عامة، وإنما تصدر من جهات الإدارة 

 
، ٨/٧/١٩٩١، تــــــاریخ ٣٧٦٥، الجریــــــدة الرســــــمیة، عــــــدد ١٩٩١) لســــــنة١رقــــــم( ) تعلیمــــــات إلغــــــاء الأحكــــــام العرفیــــــة١(

 .١١٤٠ص
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تتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة وتطبق على شریحة واسعة من الأفراد   في الدولة، وهي
المخاطبین بأحكامها دون أن تحددهم بالاسم أو الذات، وتعتبر تشریعات فرعیة صادرة عن الإدارة  

 وتحتل المرتبة الرابعة في قاعدة التدرج التشریعي. -السلطة التنفیذیة-

ني فرق بین صورتین في حالة الضرورة؛ في الصورة الأولى یحق للسلطة إن المشرع الأرد  .٦
ووقف القوانین العادیة من جهة، وإعلان   –حالة الطوارئ -التنفیذیة إعلان سریان قانون الدفاع 

سریان الأحكام العرفیة وإصدار التعلیمات العرفیة من جهة أخرى، وذلك بموجب أحكام المادتین  
دستور، أما في الصورة الثانیة؛ فیحق لها عن طریق مجلس الوزراء ) من ال١٢٥) و ( ١٢٤(

 ). ٩٤إصدار القوانین المؤقتة بمقتضى نص المادة (

 وتأسیساًعلى هذه النتائج؛ نقترح التوصیات الآتیة: 

نرى ضرورة تعدیل الدستور الأردني، وإضافة مادة تجیز لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدار   .١
اري؛ لكي یكون أساسها دستوریاً وبنص صریح أسوة بالأنظمة التنفیذیة  أنظمة الضبط الإد 

 والتنظیمیة. 
ینبغي تعدیل الدستور الأردني؛ والنص صراحة على حق السلطة التنفیذیة بإصدار التعلیمات   .٢

الإداریة؛ لكونها تشریعات فرعیة تتضمن قواعد قانونیة عامة مجردة وملزمة، وتحتاج لدرایة وخبرة  
 انونیة عند إصدارها. وصیاغة ق

"عندما یكون مجلس النواب منحلاً یحق   -) من الدستور؛ بإلغاء عبارة: ٩٤نقترح، تعدیل المادة ( .٣
"عندما یكون   -لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یضع قوانین مؤقتة"، والاستعاضة عنها بعبارة: 

ل تعذر انعقاده أو إذا مجلس النواب غیر منعقد، یدعو الملك المجلس لإنعقاد طارئ، وفي حا
كان مجلس النواب منحلاً، یحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یضع قوانین مؤقتة"، وهكذا 
نعتقد بأن المجلس إذا كان غیر منعقد فإن الملك یدعوه للانعقاد، أما إذا كان غیر قائم فیحق  

ائم" تمتد لتشمل حالة حل  "غیر ق -لمجلس الوزراء بموافقة الملك إصدار قوانین مؤقتة، وعبارة:
 المجلس من ناحیة، وحالة عدم مقدرته على الانعقاد إذا كان موجوداً من ناحیة أخرى.

حالة الحرب  -الكوارث العامة. ب  -نقترح أیضاً؛ إلغاء عبارة: "لمواجهة الأمور، الآتي بیانها: أ .٤
الواردة في نص المادة  الحاجة إلى نفقات ضروریة ومستعجلة لا تحتمل التأخیر"، -والطوارئ. ج

) من الدستور واستبدالها بعبارة: "لمواجهة أمور لا تحتمل التأخیر". لأن المشرع الدستوري  ٩٤(
ینبغي أن یستخدم عبارات أو نصوص مقتضبة، بالإضافة إلى أن هذا النص وبهذه الصورة یزید  

ورة المقرنة بقرار سریان  من الالتباس بین حالة الضرورة المقترنة بحل مجلس النواب وحالة الضر 
 قانون الدفاع والأحكام العرفیة.
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عند إصدار تعلیمات عرفیة في البلاد، ینبغي أن تكون القرارات الإداریة النهائیة الصادرة استناداً   .٥
غیر محصنة؛ بحیث تصبح قابلة للطعن إلغاءً وتعویضاً؛ ویتم إخراجها من   -أیاً كانت -لها 

 طائفة أعمال السیادة.
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 ثانیاً: المصادر:

 .١٩٥٢الدستور الأردني لسنة  
 . ٢٠١٤الدستور المصري لسنة 
 . ١٩٦٥) لسنة ٣٨قانون الأمن العام رقم (

 . ٢٠١٦) لسنة ٦قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (
 . ٢٠١١) لسنة  ٥قانون الإجتماعات العامة رقم (

 . ٢٠٠٧) لسنة ١٤بلدیات رقم ( قانون ال
 . ١٩٨٧) لسنة  ٢٩قانون الجامعات الأردنیة رقم (
 . ٢٠١٨) لسنة  ١٨قانون الجامعات الأردنیة رقم (

 .١٩٩٢) لسنة ١٣قانون الدفاع رقم (
 .٢٠٠٨) لسنة  ٤٩قانون السیر الأردني رقم (
 . ١٩٧١قانون الصحة العامة لسنة  
 . ٢٠١٤) لسنة ٢٧قانون القضاء الإداري رقم ( 

 .٢٠١٢) لسنة  ١٥قانون المحكمة الدستوریة رقم (
 . ٢٠٠٦) لسنة  ٣قانون المطبوعات والنشر رقم (

 . ٢٠١٣قانون الموازنة العامة المؤقت لسنة 
 . ٢٠٠٣) لسنة  ٣١قانون المؤسسة العامة للغذاء رقم (
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 .٢٠٠٧) لسنة  ٣٠نظام الخدمة المدنیة رقم (
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 . ١٩٩٤) لسنة ٧نظام فحص الأدویة رقم (
ضمن حدود مناطق البلدیة رقم  نظام مراقبة وتنظیم الباعة المتجولین والبسطات والمظلات والأكشاك 

 . ٢٠٠٩) لسنة ٨١(
 . ١٩٨٤، لسنة٥٨نظام منح الدرجات العلمیة والدرجات الفخریة والشهادات في الجامعة الأردنیة رقم 

  . ١٩٧٧) لسنة ٦٤نظام وقایة الصحة العامة من أضرار التدخین رقم ( 

 .١٩٦٧تعلیمات الإدارة العرفیة لسنة 
 .١٩٩١) لسنة ١یة رقم(تعلیمات إلغاء الأحكام العرف

 ). ١٣٧/٢٠٠٥تعلبمات منح درجة البكالوریوس صادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم (

 . ٢٠١٥أسس تسجیل الدواء لسنة 
 الجریدة الرسمیة.

أحكام محكمة العدل العلیا والمحكمة الإداریة والمحكمة الإداریة العلیا، منشورة في مجلة نقابة  
 طاس الإلكتروني وموقع مركز عدالة الإلكتروني.  المحامین وعلى موقع مركز قس

 


